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إن أجمل ما يسعى إليه المرء في هذا الحجحد المليء بالعحائق هح النجاح غير أن الأكثر جمالاً أن يتذكر من كان 
 وراء هذا النجاح

"وقضى ربتك ألا تعبدوا إلا إياه وبالحالدين إاسانا إما يبلغن  إلى من أوصانا الله بهم خير القحل عز وجل :
الإسراء -عندك الكبر أادهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قحلاً كريماً"   - 

إلى من حملتني وهناً على وهن ووضعتني كرهاً ، إلى ينبحع الحنان و الفؤاد النابتض إلى الحبيبة أمي أطال الله 
سعى إلى إسعادي وأفنى عمره لإرضائي ، أبي الغالي اللهم ارزقه اليمن و البركاتعمرها إلى من   

 إلى أخي العزيز ، سندي وفخري

 إلى أخحاتي الغاليات ، مصدر المحبة و القحة في اياتي

 إلى عائلي  الي  كا ت سنداً لي

صديقي  الغالية رفيقة هذا المشحار الطحيل، الي  كا ت سنداً لي في لحظات التعب و الضغط و شاركتني  إلى
 عناء إعداد هذه المذكرة بتكل إخلاص ومحبة

 أهديك هذا العمل المتحاضع شكر ووفاء ، راجية من الله أن يديم صداقتنا ويحقق لك كل النجاح والتحفيق

صلحا الشعلة وبتلغحا الأما ةإلى الأساتذة الكرام الذين أو   

 وأغلى الذكريات من زملاء الدراسة طحال المشحار الدراسي الحافل بالتدرجات

 وإلى أعضاء مجمحعة البحث و الأساتذة المشرفين

الدائمأهدي ثمرة جهدي وتعب سنحات الدراسة ، راجية من الله التحفيق والنجاح   

فاطمةالطالبة : فقيه   

 

 

 



 بتسم الله الرحمن الرايم

 :مصداقاً لقحله تعالى

 سَحْفَ ي  رىَ﴾ ﴿وأَنَ لَّيْسَ لِلِْْ ساَنِ إِلاَّ ماَ سعَىَ ۝ وأَنََّ سعَيْهَ  

 .40و 39سحرة النجم الآيتان  –صدق الله العظيم 

 .لم تكن الرالة قصيرة، ولا الطريق سهلاً، لكن بتفضل الله ثم بالإرادة والصبر وصلت إلى هذه اللحظة

 …إلى من كان سندي الأول، من تعب لأجلي وعلمني أن العلم سلاح الحياة، إلى من دعم ني دون مقابتل

 .أبي الغالي

 …لى  بع الحنان، وصاابة القلب الكبير، من كا ت دعحاتها سر قحتي ونجاايإ

 .أمي العزيزة

 :إلى إخحتي، ضلعي الثابتت وسندي في الحياة، مصداقاً لقحله تعالى

 ﴿سنَشَ دُّ عَض دَكَ بَِِخِيكَ﴾

 .35سحرة القصص الآية 

 .إلى زوجي، رفيق الطريق والداعم لي في محاصلة هذا المشحار

صديقي  الحفية ورفيقة الدرب، وإلى كل من علمني ارفاً وكان سبباً في وصحلي إلى هذا المقام، أساتذتي إلى 
 .الكرام

 أهدي ثمرة جهدي المتحاضع هذا.

كريمة



 

 

الحمد لله الذي وفقنا إلى هذا فلولاه لما وصلنا إلى ما عليه اليوم ومن باب آخر فمن لم 
 يشكر الناس لم يشكر الله

فلنا عظيم الشرف أن نتقدم بجزيل الشكر والعرفان إلى كل من ساعدنا في إنجاز هذه 
 المذكرة

على ما بذلته معنا من أجل هذه الرسالة فجزاها الله  ابتي بوحانةت خاصة الأستاذة المشرفة
 عنا كل خير ولها منا فائق التقدير والاحترام

 إلى الأساتذة الكرام الذين أشرفوا على مناقشة هذه الرسالة فلهم منا أطيب الشكر والعرفان

 كما لا ننسى كل أساتذتنا الأفاضل، وكل عمال كلية الحقوق والعلوم السياسية

 من زودنا بشتى المعارف لنقوم بإنهاء الدراسة على أكمل وجه وأحسنهإلى كل 

 **" فألف شكر للجميع "**
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يع د التنظ يم الإداري في الدول ة الحديث  ة الإط ار ال ذي   اره م  ن خلال ه فتل   الح   ائ     
العام   ة ال  ي  ته   دف إلى ض   مان اس  ن س   ير المراف   ق الإداري  ة اي   ث يق  حم عل   ى مجمحع   ة م  ن الأس   س 

العمحمي  ة ويقي  ق الفعالي  ة في التس  يير، ومتي في مقدم  ة ه  ذه الأس  س مب  دأ الشخص  ية المعنحي  ة ال  ذي 
اي ث  1يعتبر مجمحعة من الأشخاص تتضامن أجل يقيق غ ر  ومع  ف له ا بالشخص ية القا ح ي ة،

عن الدولة تتمتع بتذمة مالية وذم ة قا ح ي ة خاص ة يسمح هذا المبدأ بإ شاء أشخاص قا ح ية مستقلة 
به  ا وعل  ى رأس  ها ا ماع  ات المحلي  ة كالبلدي  ة والحلاي  ة، كم  ا يرتك  ز التنظ  يم الإداري عل  ى مب  دأ تحزي  ع 
الاختصاص    ات بت    ين فتل      الهيم     ات الإداري    ة م    ا يض    من الت     حازن بت    ين الس    لطة المركزي    ة والهيم     ات 

لإداري ة في تحزي  ع الح  ائ  الإداري ة بت ين الحكحم ة المركزي ة وبت  ين وتتجس د فك رة اللامركزي ة ا .مركزي ةلاال
لية ومن هنا يتبين أن النظام المركزي يقابتل ه النظ ام اللامرك زي، إذ الأول يق حم عل ى   اهرة المحيمات اله

ته  دف فك  رة اللامركزي  ة الإداري  ة إلى ، عل  ى أن تركي ز الح يف  ة الإداري  ة بتينم  ا الث  اى يق  حم عل  ى تحزيعه  ا
  .2ب الإدارة من المحاطن ويسين جحدة الخدمة العمحميةتقري

وتع د ا ماع  ات المحلي ة في النظ  ام الإداري ا زائ  ري  البلدي ة والحلاي  ةي م  ن أه م ةلي  ات اللامركزي  ة    
الإداري   ة، إذ ته   دف إلى يقي   ق التنمي   ة المحلي   ة وتلبي   ة ااجي   ات الم   حاطنين في إط   ار ق   رب الإدارة م   ن 

ه  ذا التنظ  يم اللامرك  زي كخي  ار إداري ي  حازن بت  ين  الدس  تحري ا زائ  ريؤس  س اعتم  د المالم  حاطن، وق  د 
غ  ير أن ه  ذا  ،3و ك  ين الهيم  ات المحلي  ة م  ن تس  يير ش  ؤورا م  ن جه  ة أخ  رى ،وا  دة الدول  ة م  ن جه  ة

مقي   داً ي   ا يع   رف بتنظ   ام الحص   اية الإداري   ة ال   ذي  ارس   ه  ك   انالتحج   ه لم يك   ن مطل   ق الاس   تقلال بت   ل  
الحص   اية  تطبي   ق  ظ   ام لأن . وركزي   ة لض   مان اا    ام الق   ا حن والسياس   ات العام   ة للدول   ةالس   لطة الم

وج حد خل ل   ا أس ر س لباً عل ى اس تقلاليتها بت ل وعل ى  أف رزالإدارية عل ى ا ماع ات المحلي ة في ا زائ ر 
ولا  ش كل، فإ  ه ينبغ ي يق ي الت حازن بت ين بت ين الاس تقلالية والرقابت ة ال ذي طبيعة التنظيم الإداري فيها

 .4مححراً أساسياً في دراسة القا حن الإداري الحديثيشكل يزال 

                                                             
1
 135، ص  2017،  4دار ا سحر للنشر والتحزيع ، ط  -عمار بتحضياف ، الحجيز في القا حن الإداري  

 .135,  فس المرجع, صعمار بتحضياف 2
، المتضمن التعديل 2020ديسمبر  30، المحافق ل   1442جمادى الأولى عام15، المؤرخ في 20/442من المرسحم الرئاسي رقم  17المادة  3

 . 02، ص 2020ديسمبر 30، بتتاريخ 82الدستحري، ا ريدة الرسمية للجمهحرية ا زائرية، العدد 
مجلة أكاديمية البحث   شدادي محسن، بتحعمامة عادل، الحصاية الإدارية على ا ماعات المحلية في القا حن ا زائري : قراءة يليلية  قدية،  4

 .109ص  2020، 03، العدد 11القا حى، المجلد 
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وتع   رف الحص   اية الإداري   ة بِر   ا مجمحع   ة الس   لطات ال   ي  يمنحه   ا المش   رع لس   لطة إداري   ة علي   ا لمن   ع    
إس   اءة اس   تعمال الهيم   ات اللامركزي   ة لس   لطاتها لتحقي   ق مش   روعية أعماله   ا و انح   راف ول   اذل وتعن   ت 

 .1العامةودعم تعارضها مع المصلحة 

بِر   ا تل   ك الرقابت   ة ال   ي   ارس   ها الدول   ة عل   ى الحا   دات الإقليمي   ة بتقص   د  شـــادي ديبـــا  وعرفه   ا   
رة م   ن جا    ب المحافظ   ة عل   ى وا   دة وت   رابتط الدول   ة وبتقص   د ةن   ب الآدر ال   ي  تنش     ع   ن س   حء الإدا

الق ا حن بالنس بة للْقل يم الدول ة بِكمل ه عل ى أن لا ت تم ه ذه  طبي قمع ضمان ت ،الحادات اللامركزية
 .2المذكحرةالحصاية إلا في الحالات المحددة قا حناً حماية للاستقلال الحادات المشمحلة بالحصاية 

في الص  فة الرقابتي   ة للحص   اية  إن مفه  حم الحص   اية يرتك  ز عل   ى جمل  ة م   ن المح  اور ال   ي  تتمث  ل أساس   اً    
  .3الإدارية  مع إمكان صدورها عن بتعض الهيمات اللامركزية وا صرافها إلى المرافق العامة المحلية

وتتجسد الحصاية الإدارية في عدة آليات قا ح ية  ارسها السلطة المركزية من بتينها المصادقة عل ى     
إض  افة إلى الرقابت  ة عل  ى الأعض  اء المج  الس المحلي  ة المنتخب  ة   الق  رارات المحلي  ة، الإلغ  اء، الحل  حل، التحقي   

 ر  اأكم  ا  وتعت  بر ه  ذه الآلي  ات وس  يلة لض  بط العم  ل الإداري المحل  ي، .كالإقال  ة، الإقص  اء والتحقي   
بتقدر ما ه ي منبثق ة م ن إرادة المش رع اعتم اداً عل ى أس لحب الاس تثناء إلا أن ه ذه الآلي ة تض ع  في 

 .4يتم تحسيعها  ا يحد من قدرتها على المبادرة ايثيمات المحلية  فس الحقت من فعالية اله

 و لهذه الدداسة أهمية تتمثل في: 

تكتس   ي دراس   ة محض    حع الحص   اية عل   ى ا ماع    ات المحلي   ة في ا زائ   ر أهمي    ة بالغ   ة، باعتب   اره م    ن    
المحاضيع المححرية في القا حن الإداري، لارتباطه المباشر بتتنظيم العلاقة بتين السلطة المركزي ة وا ماع ات 

ة الإداري ة، وتتجل ى الأهمي ة المحلية، ويدى يقيق التحازن بتين مبدأ اللامركزية الإدارية ومتطلب ات الرقابت 
للدراسة في تحضيح الإط ار الق ا حى للحص اية الإداري ة م ن خ لال يلي ل فتل   ص حرها س حاء النظرية 

                                                             
الحقحق والعلحم السياسية، جامعة غرداية،   كرة ماس ، كليةجندارة محمد علي، ا ماعات المحلية في ا زائر بتين الاستقلالية والتبعية الإدارية، مذ  1

 56، ص 2021/2020
 56جندارة محمد علي،  المرجع السابتق ص  2
 56جندارة محمد علي، ا المرجع السابتق ص  3
  عز الدين إيمان ، آليات الرقابتة الحصائية على ا ماعات المحلية على ضحء القا حن، مذكرة ماس ، كلية 4
 16، 10، ص 2011/2010جامعة عبد الحميد ابتن باديس مستغانم،  -ق والعلحم السياسية الحقح  
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المتعلقة بالحصاية على المجالس المحلية المنتخبة وأعضائها كالحل، التحقي ، الإقصاء، الاستقالة والما ع 
 هذه المجالس كالتصديق، الإلغاء، الحلحلي.القا حى، أو المتعلقة بالحصاية على أعمال 

 هذه الدداسة يتم ذكر: أهدافوعن     

 تهدف هذه الدراسة إلى يقيق جملة من الأهداف العلمية والعملية من أبترزها:

 .تحضيح المفهحم القا حى للحصاية الإدارية على ا ماعات المحلية في ا زائر- 

 .اية على المجالس المحلية المنتخبة وأعضائهايليل الإطار القا حى المنظم للحص- 

 .دراسة آليات الرقابتة الإدارية على أعمال المجالس المحلية- 

 .إبتراز مدى تأسير الحصاية الإدارية على استقلالية ا ماعات المحلية- 

 .تقييم ا عكاسات الحصاية على فعالية التسيير المحلي والتنمية المحلية- 

آفاق تطحير  ظام الحصاية يا يحق ق الت حازن بت ين الرقابت ة والاس تقلالية في إط ار  محاولة استشراف-    
 .الإصلااات المحلية

 فتتعلق بـــ: الأسباب الموضوعية لاختياد موضوع البحث أما   

الأهمي  ة البالغ  ة ال  ي  يتله  ا ا ماع  ات المحلي  ة داخ  ل التنظ  يم الإداري ا زائ  ري ، باعتباره  ا وس  يلة    
اللامركزية الإدارية وتقريب الإدارة من المحاطن ، كما أن  ظام الحصاية الإدارية ي ع د م ن أه م لتحقيق 

الحسائل القا ح ية الي  تعتمدها السلطة المركزية لمراقبة أعمال ا ماعات المحلية وضمان اا امها لمب دأ 
  .لية ا ماعات المحليةالمشروعية ، الأمر الذي يجعل دراسة هذا النظام ضرورية لفهم ادود استقلا

ويكتس ي المحض  حع أهمي  ة أك  بر في    ل الإص لااات ال  ي  عرفته  ا الإدارة المحلي  ة في ا زائ  ر والس  عي    
حص   اية إلى تعزي   ز التنمي   ة المحلي   ة ويس   ين أداء الهيم   ات المنتخب   ة ،     ا يط   رح إش   كالية م   دى فعالي   ة ال

ة ، ك  ذلك ف  إن قل ة الدراس  ات الحديث  ة المتخصص  ة في يقي  ق الت  حازن بت  ين الرقابت ة والاس  تقلالي الاداري ة
الي  تناولت واقع الحصاية عل ى ا ماع ات المحلي ة وآف اق تطحيره ا ش كلت دافع اً علمي اً لاختي ار ه ذا 

 .المحضحع ومحاولة الإسهام في إسراء البحث القا حى في هذا المجال
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 في: الدداسة هذه إشكاليةو تتمثل     

من أهم مظاهر اللامركزية الإدارية، إذ خحل لها المشرع ا زائري صلاايات تعد ا ماعات المحلية    
واس  عة قص  د تس  يير الش  ؤون المحلي  ة ويقي  ق التنمي  ة، غ  ير أن  تعه  ا بالشخص  ية والاس  تقلال الإداري 
والم  الي لا يمن  ع خض  حعها لنظ  ام الحص  اية الإداري  ة ال  ذي  ارس  ه الس  لطة المركزي  ة ض  ماناً لاا   ام مب  دأ 

ق د يث ير إش كالاً يتعل ق  حص اية الاداري ةروعية واسن س ير المراف ق العام ة، إلا أن اتس اع مظ اهر الالمش
ي  دى تأسيره  ا عل  ى اس  تقلالية ا ماع  ات المحلي  ة وفعاليته  ا في أداء مهامه  ا التنمحي  ة، خاص  ة في    ل 

 .الإصلااات الي  يشهدها  ظام الإدارة المحلية في ا زائر

  كالية الرئيسية التالية:وعليه يمكن طرح الإش   

إلى أي مـد  يسـاهم نظـام الوصـاية علـى الجماعــات المحليـة في الجزائـر في اقيـق التـوا ن بــين     
 الرقابة السلطة المركزية وضمان استقلالية الجماعات المحلية؟

 :ويتفرع عن هذه الإشكالية مجمحعة من التساؤلات الفرعية من بتينها   

 بالحصاية الإدارية على ا ماعات المحلية؟ما المقصحد -   

 الي   ارسها السلطة المركزية على ا ماعات المحلية؟ الادارية ما هي صحر وآليات الحصاية-  

 ما مدى تأسير الحصاية الإدارية على استقلالية ا ماعات المحلية ويقيق التنمية المحلية؟-   

 جه  ظام الحصاية على ا ماعات المحلية في ا زائر؟ما هي أبترز النقائص والتحديات الي  تحا-   

وم   ا ه   ي الآف   اق والإص   لااات الممكن   ة لتط   حير  ظ   ام الحص   اية ويقي   ق فعالي   ة أك   بر للجماع   ات - 
 المحلية؟

 فيتم ذكر: فرضيات البحث أما عن   

 ا طلاقاً من الإشكالية المطرواة، يمكن صياغة فرضيات البحث على النحح الآتي:   

عل ى أس اه يقي ق الرقابت ة القا ح ي ة  تق حم الحصاية الإدارية على ا ماع ات المحلي ة في ا زائ ر أن-    
 .وضمان اا ام مبدأ المشروعية في تسيير الهيمات المحلية
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المفروض    ة عل    ى ا ماع    ات المحلي    ة تقلص    ت درج    ة  حص    اية الاداري    ةكلم    ا اتس    عت مظ    اهر ال-    
 .لمحليةاستقلاليتها في  ارسة اختصاصاتها ا

يس   اهم  ظ   ام الحص   اية الإداري   ة في حماي   ة المص   لحة العام   ة وض   مان اس   ن س   ير المراف   ق العام   ة -    
 .المحلية، غير أن الإفراط في  ارسته قد ينعكس سلباً على فعالية التنمية المحلية

والعملي ة  عل ى ا ماع ات المحلي ة في ا زائ ر م ن بتع ض النق ائص القا ح ي ة الادارية تعاى الحصاية-    
 .الي  يد من فعالية الأداء المحلي ويقيق التنمية

يمك  ن يقي  ق ت  حازن أفض  ل بت  ين اس  تقلالية ا ماع  ات المحلي  ة ورقابت  ة الس  لطة المركزي  ة م  ن خ  لال -    
إص   لاح النص   حص القا ح ي   ة وتحس   يع ص   لاايات الهيم   ات المحلي   ة م   ع الإبتق   اء عل   ى الرقابت   ة مش   روعة 

 .وفعالة

 :حدودة و لهذه الدداس   

 الحدود الموضوعية:-   

تنحص  ر ه  ذه الدراس  ة في تن  اول محض  حع الحص  اية عل  ى ا ماع  ات المحلي  ة في ا زائ  ر، م  ن خ  لال    
ال   ي   ارس   ها الس   لطة المركزي   ة عل   ى ا ماع   ات  داري   ةالا حص   ايةدراس   ة الإط   ار الق   ا حى والتنظيم   ي لل

المحلي   ة، م   ع ال كي   ز عل   ى ص   حر الحص   اية وآدره   ا عل   ى اس   تقلالية ا ماع   ات المحلي   ة ويقي   ق التنمي   ة 
 . المحلية، إضافة إلى إبتراز واقع هذا النظام وآفاق إصلااه

  :الحدود المكانية-   

ا زائ    ر والمتمثل    ة أساس    اً في البلدي    ة والحلاي    ة، الدراس    ة عل    ى ا ماع    ات المحلي    ة في ه    ذه تقتص    ر    
 .باعتبارهما صحرتين للامركزية الإدارية الي   ظمها المشرع ا زائري

 :الحدود الزمانية-   
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 10- 11تعتمد الدراسة على النصحص القا ح ية والتنظيمية الس ارية، خاص ة ق ا حن البلدي ة رق م    
م   ع الإش   ارة إلى أه   م التع   ديلات والإص   لااات المتعلق   ة 2 07 - 12وق   ا حن الحلاي   ة رق   م 1الم   تمم 

 .بتنظام الإدارة المحلية والحصاية الإدارية في ا زائر إلى غاية الحقت الراهن

 أما عن المنهج المعتمد في الدداسة فينبغي القوي:    

 عن  د تن  اول التعريف  ات ال  ي  ته  م ه  ذه الدراس  ة، والم  نه  لوصــفياعتم  دت الدراس  ة عل  ى الم  نه  ا   
يلي  ل فتل    النص  حص القا ح ي  ة المنظم  ة لالي  ات الحص  اية الإداري  ة الممارس  ة  م  ن خ  لال التحليلــي

في بتعض ا حا ب لإبت راز أوج ه الاخ تلاف  المقادنا ماعات المحلية، كما تم الاستعا ة بالمنه   على 
 الإدارية. حصايةالقا ح ية المتعلقة بالوالتشابته بتين بتعض الأ ظمة 

 يمكن ذكر: صعوبات البحث وعن   

أسناء إعداد هذه الدراسة واجهنا مجمحعة من الصعحبات الي  أسرت  سبياً عل ى س ير البح ث وم ن    
 أهمها:

ص   عحبتة الحص   حل عل   ى بتع   ض الم   ذكرات والبح   حث العلمي   ة المتعلق   ة يحض   حع الدراس   ة لاس   يما  -
 .الحديثة غير المتحفرة إلك و ياً الدراسات 

تش عب محض حع الحص اية الإداري ة وارتباط ه بتع دة مف اهيم قا ح ي ة وإداري ة مث ل اللامركزي ة الإداري  ة -   
والاستقلالية المحلية والرقابتة الإدارية،  ا يتطلب الرجحع إلى مصادر متع ددة قص د الإااط ة يختل   

  هذه المذكرة. خصص لإعدادالم ضيق الحقت في  ل ،جحا به

 وقد تم تقسيم هذه الدداسة الى فصلين:  

 .الفصل الأوي: الإطاد القانوني للوصاية على الجماعات المحلية في الجزائر

 .: آفــــــاق ااعــــــات المحليــــــة في الجزائــــــر مــــــا بــــــين اســــــتقلالية وآليــــــات الرقابــــــةالفصــــــل الثــــــاني
                                                             

ؤرخ في أول شعبان 11/10القا حن1
 
 03،المحافق ل  37،المتضمن قا حن البلدية،ج ر ج ج،العدد 2011يح يح23ه ،المحافق ل    1432،الم

 .08،ص2011جحيلية
ؤرخ في 12/07القا حن2

 
تعلّق بالحلاية،ج رج ج،العدد2013فيفري 21المحافق في ،1433ربتيع الأول 24،الم

 
 29،بتتاريخ12،الم

 .05،ص2013فيفري



 

 
 

 
 
 

الفصل الاوي: الاطاد القانوني 
للوصاية على الجماعات المحلية في 

 الجزائر
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الي   ارسها السلطة الحصية على ا ماعات المحلية من الأركان  تعتبر الحصاية الإدراية 
الاساسية للتنظيم الإداري المحلي، ايث يدد القحا ين المعمحل بها طبيعة هذه الحصاية و مدى 
تأسيرها على هذه ا ماعات، لذا من الضروري أن  اره هذه الرقابتة في اطار تكريس و ةسيد 

ات المحلية و ضمان فعاليتها، و في هذا الاطار ينبغي أن لا  اره هذه الاستقلالية و و ائ  الهيم
الرقابتة الا في اطار التنظيم القا حى الخاص بها، و هنا يمكن دور الحصاية على ا ماعات المحلية يا 

 .1فيها البلدية و الحلاية

الدستحرية الى كل من ومن ايث الأساه القا حى للجماعات المحلية أشارت النصحص         
. وقد أرسى التعديل 2البلدية و الحلاية كجماعات محلية و إلى أن البلدية ا ماعة القاعدية

الدستحري مجمحعة من المبادئ الهامة و المتعلقة بالمجالس المنتخبة،  ا يحافظ على مكا تها الدستحرية 
المتمم المؤرخ 11/10في القا حن وفعاليتها، وتم ةسيدها على المستحى القا حى ويعزز دورها

 المتضمن قا حن الحلاية. 12/07و القا حن رقم المتضمن قا حن البلدية، 2011يح يح22في

وعلي   ه، ف   إن النظ   ام اللامرك   زي لا يعت   بر س   حى وس   يلة قا ح ي   ة اداري   ة لتحزي   ع س   لطات الح    ائ      
كرة السيادة الحطنية والدستحرية الادارية المركزية ضمن إطار وادة الدولة، وليس بِسلحب لتفكيك ف

الرقابتة اليّ  ت عد ر كنًا جحهريًا في النّظام اللّامركزي لا تنتف ي معه ا اس تقلالية المج الس للدولة. وبالتالي ف
المحلية في تنفيذها لصلاايتها، فهي عديدة وم تنحعة لتل   باخ تلاف ا ه ة القائم ة به ا وباخ تلاف 

)المبحــث اري  ة، وال  ي  ق  د    اره عل  ى أجه  زة وأعض  اء المج  الس المحلي  ةمحض   حعها، وأهمه  ا الحص  اية الإد
  )المبحث الثاني(.وإلى الحصاية الإدارية اليّ    اره على أعمال هذه المجالسالأوي(،

 

 

    

                                                             
عة العقبة طحاهرية ابتح داوود، الحصاية الادراية و اسرها على استقلالية ا ماعات الإقليمية في ا زائر، اطرواة مقدمة لنيل شهادة دكتحراة، جام 1

 33ص ،2019/2020احمد دراية_أدرار
  2020المتضمن التعديل الدستحري لسنة20/442من المرسحم الرئاسي رقم  17المادة  - 2
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 المبحث الاوي: الوصاية على الجماعات المحلية المنتخبة كأجهزة وعلى أعضائها.

تقحم اللامركزية الادارية على مبدأ أساسي يتمثل في الاستقلال وارية مبادرتها بالعمل الاداري،    
ايث تتمتع الهيمات المحلية المنتخبة بتنحع من الحرية في تسيير شؤورا، ما يلااظ أن هذا الاستقلال 

ن الرقابتة ،فهي لضع  ليس مطلقا بتل يتسم بالنسبية، كحن أن هذه الهيمات لا يمكن اعفاؤها  اما م
لقدر معين من الحصاية الادارية، لضمان اا ام مبدأ المشروعية في جميع أعمالها و قراراتها 

وظيفة تمادسها سلطة تصرفاتها القا ح ية. وقد عرف الدكتحر فؤاد العطار الحصاية الإدارية بِرا:" و 
الاهداف المحددة سابقا، وفي اطاد مختصة، تهدف الى التأكد من أن العمل الادادي يسير وفق 

 . 1"منهجي ودقيق يحقق المصلحة العامة

السُّلُطات الإدادية المحُدّدة والممَنُوحة بموُجب القوانين النّافذة للسُّلطة  عرف أيضا بِرا:"وت     
لعامّة المحليّة لمراقبة التّصرُّفات الإدادية للسُّلُطات ا العامّة العُليَا الإدادية في النّهج اللّامركزي،

 .2"الإدادية اللّامركزية بِقَصد حِِاَية المصلَحتَين العامّة والمحليّة

مجمُوعة السُّلُطات الاستِثـْنَائية الممنُوحة بمقُتضى القانوُن لهيئات ويمكن تعريفها بِرا:"     
يّة و مُرَاعاة مركزيِة على أعضَاء و أجهِزة و أعمَاي الهيئات اللامركزية قصدَ حِِاَية المشرُوع

 .3"للمَصلَحة العامّة

وعليه فالحصاية الادارية مجمحعة من الحسائل و الآليات الي  تهدف الى متابتعة  شاط الادارة و     
الت كد من تحافقه مع الخطط المحضحعة و التعليمات الصادرة. كما أرا عملية للتحقق  ا اذا كان  

التعليمات المعتمدة، وهح ما يعكس اا ام مبدأ المشروعية كل شيء يتم وفق الخطة المحددة و 
. وفي ا زائر فتلعب هذه الرقابتة دورا مهما كآلية 4وخضحع الادارة للقا حن في جميع تصرفاتها

                                                             
جامعة محمد  دلهحم  صر الدين، خمري مليحة، التنظيم القا حى للمجالس الشعبية المحلية المنتخبة في ا زائر، ا زائر، مذكرة لنيل شهادة الماس ، - 1

 .79_78، ص_20212022خيضر بتسكرة 
 .95،ص1976لعابتدين بتركات،مبادئ القا حن الإداري،المطبعة ا ديدة،دمشق،زين ا - 2
أطرواة دكتحراه، كلية الحقحق والعلحم السياسية، جامعة  -الحاقع والآفاق-تابتي  بتحاا ة،ا ماعات الإقليمية ففي ا زائر بتين الاستقلالية والرقابتة  - 3

 :183، ص2015ابي بتكر بتلقايد، تلمسان، ا زائر، 
 .79_78صدلهحم  صر الدين، خمري مليحة، المرجع السابتق ، 4



 الاطاد القانوني للوصاية على الجماعات المحلية في الجزائر                         : الاويالفصل 

 

10 
 

لضمان السير الحسن للمجالس المحلية، فتماره وفقا لما ينص عليه القا حن على المجالس المحلية  
  )المطلب الثاني(.وعلى اعضائها  لمطلب الأوي()اك جهزة  ثلة في آلية الحل

 المطلب الأوي: الحل كآلية للوصاية على المجالس المحلية المنتخبة.

يعتبر ال المجالس الشعبية المحلية المنتخبة من أهم آليات الحصاية الي   ارسها السلطة المركزية    
 ام المبدأ المشروعية واسن تسيير على ا ماعات المحلية، ايث يهدف هذا الاجراء الى ضمان اا

المرافق العامة المحلية. و قد  ظم المشرع ا زائري هذا الاجراء ضمن قحا ين البلدية و الحلاية محددا 
وذلك لما له من تأسير مباشر على استمرار المجلس المنتخب  لحالاته و للجهات المختصة بإصداره،

   .1و  ارسة مهامه

واالاته في التشريع  ،)الفرع الأوي(هذا المطلب سيتم تناول مفهحم ال المجالس المحلية  وفي   
 . )الفرع الثالث(دره آ، و أخيرا )الفرع الثاني(ا زائري 

 الفرع الأوي: مفهوم حل المجالس المحلية المنتخبة.

 وسيتم تعريفه لغة واصطلااا.     

 .تعريف الحل لغة: أولا-   

فمن النااية اللغحية تتفق بتعض معاجم اللغة العربتية على أن معنى الحل لغة هح: الفك، فيقال    
 .2ال العقدة أي فكها

 

 

 

                                                             
 1العدد  7د قدومة وايدة, ال المجالس الشعبية المحلية في النظام القا حى ا زائري , مجلة الاستاذ البااث للدراسات القا ح ية والسياسية  المجل   1

  1785ا زائر، ص  2022جحان 
 163، مادة  الّي، ص 11بتيروت، ج  ابتن منظحر، لسان العرب، دار صادر،   2
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 .  التعريف الاصطلاحي للحل: ثانيا-   

 أ_التعريف الفقهي للحل:        

المعنى لا يكفي لفهم مفهحم "الحل" الاكتفاء بالتعري  اللغحي، بتل ينبغي الرجحع الى        
الاصطلااي كما تناوله الفقه و القا حن، فقد اختل  فقهاء القا حن الاداري في يديد مفهحم 

 . 1دقيق للحل إلا أن ذلك لا يمنع من وجحد شبه اتفاق احل مضمح ه العام

ويقصد بحل المجالس الشعبية المحلية اسب بتعض الفقه اراء الحجحد القا حى للمجلس المنتخب    
ء عهدته مع ةريد اعضائه من صفتهم التمثيلية، ويعد هذا الاجراء من أبترز صحر الرقابتة قبل ا تها
و قد  .2و ما يعرف بالحصاية الادارية الي   ارسها السلطة المركزية على ا ماعات المحليةأالادارية 

شعبي القضاء على المجلس ال"ال المجلس الشعبي البلدي بِ ه: بعلي محمد الصغيرعرّف الاستاذ 
،  3"البلدي و إنهاء مهامه، بإ الته قانونيا مع بقاء الشخصية المعنوية للبلدية قائمة بطبيعة الحاي

أي أن الحل لا يمس وجحد البلدية أو الحلاية و إنما يقتصر على إراء مهام الهيمة المنتخبة. وعرّفه 
البلدي قبل انتهاء وضع نهاية قبل الأوان للمجلس بِ ه:"علي خطاد شطناوي أيضا الاستاذ 
وقد  ركز في تعريفه لهذه الآلية على أاد الآدر الم تبة عليه و المتمثلة في وضع  4"دودته القانونية 

و بهذا تعري  يكحن قد أخلط بتين مفهحم الدورة و العهدة كما لم يحدد ا هة  ،راية لعهدة المجلس
الحل من أهم و أخطر مظاهر أن:" فقد اعتبر دفعت عيد سيد المختصة بالحل، أمّا الاستاذ 

هذا  "،5الرقابة الادادية لما يمثله من انهاء وجود الشخص الادادي قبل النهاية الطبيعية لمدته
التعري  يعتبر الحل أاد مظاهر الحصاية الإدارية كما لم يحدد ا هة المختصة بالحل و الإجراءات 
المتبعة لالاذه. و من خلال هذه التعاري  يمكن القحل أن ال المجلس الشعبي المحلي عبارة عن 

                                                             
 1785قدومة وايدة، المرجع السابتق، ص 1
  275، ص 2004التنظيم الإداري، دار العلحم للنشر والتحزيع، عنابتة،  –محمد الصغير بتعلي، القا حن الإداري  2
 .144/166محمد الصغير بتعلي، المرجع السابتق، ص - 3
المجالس الشعبية المحلية في التشريع ا زائري، مذكرة ماس ، جامعة الشهيد حمد لخضر، الحادي، بتحبتكر بتحز ة، السعيد غندير، أسر ال  4

 .9،ص2020_2019
 المرجع  فسه.  5
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 ا ينجم عن ذلك  اجراء استثنائي تتخذه السلطة المختصة ي تب عنه اراء عهدة المجلس قبل أوارا
 .1من آدر قا ح ية وتنظيمية

 ب_التعريف القانوني للحل:    

ما يلااظ أن المشرع ا زائري لم يقدم تعريفا دقيقا و مباشرا لآلية ال المجالس الشعبية المحلية    
 و هح ما قد يفتح المجال لاختلاف الفقه احل يديد مفهحم واضح لهذا الاجراء، و      المنتخبة، 

ا طلاقا من ذلك يمكن اعتبار ال المجالس الشعبية صحرة من صحر الحصاية الادارية بتل ومن 
خطرها كح ه يماره من طرف السلطة المركزية اةاه الهيمات المحلية المنتخبة، ويتم اللجحء اليه عند أ

ته القا ح ية تحافر شروط قا ح ية محددة،  ا يؤدي الى اراء مهام المجلس المنتخب قبل ا تهاء عهد
 .2دون أن يمس ذلك بالشخصية المعنحية للجماعة 

 11/10وقد تناول المشرع ا زائري لحسيلة ال المجالس المحلية المنتخبة في قا حن البلدية رقم    
 50الى  47في المحاد من  12/07منه، و في قا حن الحلاية رقم  51الى  46المتمم في المحاد من 

و فما حالات  ،3،ايث يتم يحجب مرسحم رئاسي بتناء على تقرير الحزير المكل  بالداخلية
 هذا ما سيتم تناوله في الفرع الثاى.  أسباب الحل؟

 الفرع الثاني: حالات واسباب المجالس المحلية في التشريع الجزائري.

من  48المتمم المتعلّق بالبلدية، و 11/10من القا  حن رقم  46بالنظر إلى  صحص المحاد رقم    
نظّم للحلاية، فإ ّ ه ما وكما  ظماها المادتين  12/07القا  حن رقم 

 
من القا  ح ين رقم  44و34الم

لغيّين وخلافاً للقحا ين المنظمّة للْدارة المحليّة ا زا5 90/09ورقم4 90/08
 
ئرية في ّ ل الحزب الم

                                                             
 المرجع   فسه. 1
 10،11بتحبتكر بتحز ة، السعيد غندير، ، مرجع سبق ذكره صفحة     2

 92دلهحم  صر الدين خمري صليحة،المرجع السابتق، ص   3
، 15،المُتعلق بالبلدية،ج ر ج ج، العدد1990أفريل 07،الموافق لــ 1410رمضان  12،المُؤرخ في  90/08القانون رقم  4   

 12،ص11/04/1990

تعلق بالحلاية،ج ر ج ج، العدد1990أفريل 07،المحافق ل   1410رمضان  12،المؤرخ في  90/09القا حن رقم   5
 
 11/04/1990، 15،الم

 .69،ص
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تعلّقة بالقيد 
 
الحااد قد ادّدتا االات الحل على سبيل الحصر، م لتزمة بتذلّك بِول ضما ة والم

التّشريعي وعدم  تع ا هة الحصية بِية سلطة تقديرية لإقراره. وعليه فلا  لك هذه السلطة الخ ر وج 
ص حر جديدة لها غير المنص حص عليها عن تلك الحالات عند الّاذها لهذا الاجراء عن طريق إضافة 

قا  حنًا، وهذا ما ي عد من ضمانات استقلالية البلدية والحلاية في ا زائر أسناء التّعددية السّياسية  
 .1كمكسب من م كتسباتها

سالفي  الذكر أرّما  48و 46وما ي لااظ من خلال استقراء ص حر الحل الحاردة في المادتين    
شرعّ ا زائري وعند تقريره لهذه جاءتا م تشابهة و 

 
م تقاربتة سحاء بالنّسبة للبلدية أو للحلاية، كما أنّ الم

الصحر في ّ ل القحا ين الحاليّة ااتفظ بحالات كا ت محج حدة سابتقًا في ّ ل القا  ح ين 
، وعدّل من أخرى كا ت محج حدة في  لّهما وأضاف االات جديدة لم 90/09و 90/08رقمي

 وذلك كمايلي: تك ن محج حدة

 أولا: حالات الحل التي تشترك فيها البلدية مع الولاية. -   

الإدارية تعتبر كل من الحلاية و البلدية جماعتان محليتان تابتعتان للدولة يجسدان  ظام اللامركزية     
 تعهما و يتمتعان بالشخصية المعنحية الي  لحلهما اكتساب الحقحق ويمل الالتزامات، فضلا عن 

بتذمة مالية مستقلة وهح ما يعكس استقلالهما المالي في تسيير شؤورما المحلية رغم بتقائهما 
 .2خاضعتين لسلطة الدولة

و قد اعتمد المشرع ا زائري كما تم التحضيح سابتقا  ظاما محادا للرقابتة على ا ماعات المحلية     
 ك فيها شته على سبيل الحصر منها ما تمحددا االا ك جهزة من خلال اعتماده على آلية الحل،

فقط، فبالنسبة للأولى والي  تش كان فيهما البلدية  بلديةالبلدية مع الحلاية، واالة تنفرد فيها ال
 والحلاية يتم ذكرها فيمايلي:  

 

 
                                                             

 215المرجع السابتق، ص، -الحاقع والآفاق-ا ماعات الإقليمية ففي ا زائر بتين الاستقلالية والرقابتة اا ة، تابتي  بتح  - 1
 6/14،ص2011/2012اسينة شاوش اخحان، الرقابتة الادارية على الهيمات المحلية،، مذكرة ماس ، جامعة محمد خيضر، بتسكرة،  2
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 أ/خرق احكام الدستود: -  

في ا زائر، ويعتبر خرق تعد من المستجدات الحاردة في  ل القحا ين الحالية للجماعات المحلية    
ااكام الدستحر وضعية غير عادية، اذ لا يمكن للمجلس الشعبي المنتخب بتلديا كان أو ولائيا أن 
يلتزم الصمت أو يتقاعس عند فالفة النص الدستحري باعتباره أعلى قاعدة قا ح ية في الدولة. 

لحماية مبدأ الشرعية. كما  ي ةاوز له يستحجب التدخلأفالدستحر يسمح على جميع القحا ين، و 
ان اا امه ملزم لكافة السلطات، سحاء كا ت تشريعية او تنفيذية أو قضائية. إضافة إلى المجالس 
المنتخبة محليا يا فيها المجلس الشعبي البلدي و الحلائي وي تب على فالفة هذه الااكام بتطلان 

 المداولات طبقا للقا حن، وال هذه المجالس الشعبية.

 ب/إلغاء انتخابات أعضاء المجالس الشعبية المحلية: -   

يعد الغاء الا تخابات مؤشرا على وجحد خروقات جسيمة للعملية الا تخابتية، وهح ما يستدعي    
تدخل القضاء للفصل فيها، ويا أن المجلس تأسس على ا تخابات ملغاه فإن وجحده يصبح غير 

 مشروع، وبالتالي فإن اله يعد  تيجة منطقية فما بتني على الباطل فهح باطل. 

 ستقالة الجماعية لأعضاء المجالس المحلية:ج/في حالة الا-   

يمكن أن يقق هذه الحالة عندما يقرر جميع اعضاء المجلس المحلي المنتخب تقديم استقالتهم دفعة    
واادة مهما كا ت أسبابها سحاء سياسية أو شخصية، غير أن المشرع لم ينظم بتشكل دقيق كيفية 

ت علمية خاصة و أن الأصل أن الاستقالة تكحن فردية تقديم الاستقالة ا ماعية  ا يطرح اشكالا
 .1وفق ما  ص عليه القا حن

 

                                                             
 3عبد الرؤوف صالحي، الرقابتة على منتخبي المجلس الشعبي البلدي، مذكرة ماس ، جامعة محمد خيضر بتسكرة، ا زائر،ص  1

إنّ هذه الحالة الخاصة بالبلدية قنُنّت لمعُالجة وضعية خاصة وتسمح بحل مجالس الشعبية وهذا ما أكدّته تصريحات وزير الدّاخلية آ ذاك بتقحله:"
نتخابات محلية جُزئية في بعض بلديات،وخصُوصًا تلك الموجُودة في منطقة القبائل والتّي تعرف اضطراب في تسيير شُؤون البلدية وتنظيم ا

المرجع ، -الحاقع والآفاق-ا ماعات الإقليمية ففي ا زائر بتين الاستقلالية والرقابتة تابتي  بتحاا ة، البلدية" لمزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى:
 ؛ 216السابتق،ص
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عندما يكُون الإبقاء على المجلس مصدداً لاختلالات خطيرة تّم إثباتها أو من طبيعته  د/-   
 : المساس بمصالح الموُاطنين وطمأنينتهم

تقحم هذه الحالة عندما يصبح المجلس مصدر اضطراب يمس بحسن تسيير الشؤون المحلية أو    
يهدد مصالح المحاطنين وأمنهم، ففي هذه الحضعية يتححل المجلس من أداة لخدمة المصلحة العامة 
الى عنصر يعرقلها،  ا يبرز اله افا ا على النظام العام و قد تم تكريس هذه الحالة ضمن 

 .1ديلات القا ح ية المتعلقة بتقا حن البلدية سابتقاالتع

عندما يُصبح عدد المنُتخبين أقل من الأغلبية المطُلقة بالرّغم من تطبيق أحكام  / ه-   
 : الاستخلاف

فاذا انخفض عدد اعضاء المجلس إلى أقل من النص  بتسبب الاستقالات أو الحفاة أو الاقصاء،    
فإن المجلس يفقد قدرته على الا عقاد والاذ القرارات، وفي هذه الحالة يتعذر استمراره في أداء 

تخدام مهامه  ا يستحجب اللجحء الى اله بتعد استنفاذ الحسائل القا ح ية لتعحيض الاعضاء باس
 القحائم الااتياطية، و ان تعذر ذلك يرفع الامر الى السلطات المختصة لالاذ قرار الحل. 

 و/في حالة اندماج البلديات أو ضمها أو تجزئتها: -   

، فقد ااتفظ بها قا  حن البلدية 90/08هذه الحالة وإن كا ت في  ل قا حن البلدية السابتق رقم    
نظّم للحلاية الحالي،كما أرا ت عد  من 

 
ي لعدم النّص عليها في 12/07م ستجدات القا  حن الحالي الم

نظّم لها أي
 
.وبالتالي فمن المنطقي أن يتّم ال المجلس 90/09القا  حن -ّ ل القا  حن القديم الم

الحلائي عند ضم وإدماج البلديات أو ةزئتها أو إجراء يحيل إداري للسكان، بالنظر إلى أ هّ لا 
 أن يتّم إدارة بتلديتين يجلسين بآن وااد أو ي دير مجلس وااد بتلديتين معًا. ي تصّحر

 

 

 
                                                             

 35عبد الرؤوف صالحي، المرجع السابتق، ص  1
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 :  /في حالة حدوث ظروف استثنائية اوي دون تنصيب المجلس المنتخب-   

هذه الحالة اضيفت في القحا ين ا ديدة للجماعات المحلية، غير ا ه جاءت بتصيغة الاطلاق في    
المشرع بتعبارة  روف استثنائية يحل دون تنصيب المجلس المنتخب استعمال المصطلحات، فجاء 

 . 1بتلديا كان أو ولائيا دون يديد وضبط معناها

 التي تضاف إلى البلدية:  لةثانيا: الحا- 

اضافة للحالات المذكحرة سابتقا واليّ  تش ك فيها البلدية مع الحلاية، فقد ااتفظ القا  حن     
تعلّق بالبلدية بحالة أ خرى كان قد  صّ على فكرتها سابتقه القا حن رقم11/10رقم

 
في  90/08الم

دي من وُجُود خلافات خطيرة بين أعضاء المجلس الشعبي البل، وهي الحالة المتمثلة في 34مادته 
شأنها أن تعيق السّير العادي لهيئات البلدية بعد إعذاد يوُجهّه الوالي للمجلس دُون الاستجابة 

 له.

هذا الحضع والذي يعد م تحقعًا خاصة في ّ ل مرالة التّعد دية السّياسية اليّ  تف   و ج حد    
شرعّ استعمل في

 
 هذه الحالة عبارات عامة لها  ثيلات سياسيّة م تباينة وفتلفة، فما ي لااظ أنّ الم

ما يمنح للس لطة الحصيّة اريةّ واسعة لتقدير ما يعد اختلافا خطيرا على م ستحى  تأويلات عدة،
المجلس الشعبي البلدي، ومن ش  ه أن يح حل د ون السّير العادي لمصالح البلدية، بالرّغم من الإعذار 

حّجه له من طرف الحالي  اّ يستحجب معه ال 
 
 المجلس.الم

 ومتى قرر الحل ترتب عليه آدر عدة يمكن اجمالها فيمايلي.    

 ثاد حل المجالس المحلية المنتخبة.آالفرع الثالث: 

من القا  ح ين 47بتداية ةدر الإشارة إلى أن إجراء الحل يتسّم بِ هّ اجراء مركزي يتّم وفقًا للمادة   
متى تم بتناء على تقرير وزير الدّاخليّة، و  ي حجب مرس حم رئاسي 12/07المتمم و 11/10رقمي 

 ذلك ت تب مجمحعة من الآدر منها: 

                                                             
قلقحل اسماء،  ظام الحصاية على ا ماعات المحلية، ، مذكرة ماس ، كلية الحقحق و العلحم السياسية، جامعة محمد بتحضياف، المسيلة،  1

 60،ص58_38ص 2019_2018



 الاطاد القانوني للوصاية على الجماعات المحلية في الجزائر                         : الاويالفصل 

 

17 
 

زوال صفة العضحية عن جميع المنتخبين داخل المجلس المنحل، ايث يفقدون صفاتهم  -أ   
 .1كممثلين منتخبين دون أن يمس ذلك بتحضعيتهم الشخصية خارج اطار المجلس

في االة ال المجلس الشعبي البلدي، يعين الحالي خلال العشرة أيام الي  تلي ال المجلس -ب  
تحكل لهم تسيير شؤون البلدية وتنتهي مهامهم بتقحة القا حن  ،متصرفا و مساعدين عند الاقتضاء

 6خلال أجل اقصاه  يجرد تنصيب المجلس ا ديد، ايث ةري ا تخابات ةديد هذا المجلس
بتتداء من تاريخ الحل ولا يمكن بِي اال من الااحال اجراؤها خلال السنة الاخيرة من أشهر ا

 .2العهدة الا تخابتية

المتعلق بالحلاية 12/07من القا حن  49بالنسبة للمجلس الشعبي الحلائي فقد  ظمت المادة -ج   
ية بتناء على اق اح من هذه الآلية، فمتى تم ال المجلس الشعبي الحلائي يعين الحزير المكل  بالداخل

 تلي ال المجلس مندوبتية ولائية لممارسة الصلاايات المخحل اياها الى ي ايام ال 10الحالي خلال 
 اسن عندما ادد ا هة الي  لل أاين تنصيب المجلس ا ديد. وعليه فإن المشرع ا زائري 

الذي سكت عن ا هة الي   90/09المجلس الشعبي الحلائي عند اله خلافا لسابتقة القا حن رقم 
 لل  المجلس في اال اله.

كما ةري الا تخابات ةديد المجلس الشعبي الحلائي في اجل اقصاه سلاسة أشهر ابتتداء من      
تاريخ الحل الا في االة المساه الخطير بالنظام العام، ولا يمكن باي اال من الااحال اجراؤها 

 ابتية. خلال السنة الاخيرة من العهدة الا تخ

وعند الحديث عن الحل كآلية للحصاية الإدارية على المجالس المحلية المنتخبة البلدية والحلائية فقد    
 تم تسجيل مجمحعة من الملااظات يمكن اجمالها في:

المشرع ا زائري شدد الرقابتة على المجالس المحلية سحاء البلدية او الحلاية من خلال تحسيع -    
وذلك بهدف ضمان اسن سير الادارة المحلية و منع  ،اطتها بتضحابتط قا ح يةاالات الحل و اا

                                                             
 .94،المرجع السابتق ،ص  -الحاقع والآفاق-والرقابتة دبتي  بتحاا ة، ا ماعات الإقليمية ففي ا زائر بتين الاستقلالية  1
 .12دلهحم  صر الدين، خمري صليحة، المرجع السابتق ،ص  2
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تبرز مظاهر تشديد الرقابتة على هذه و  اي اختلال قد يؤسر على أداء هذه الهيمات المنتخبة.
 المجالس من خلال  قطتين هما:

يدة له لم تحسيع االات ال المجالس الشعبية للبلدية و الحلاية من خلال اضافة االات جد-أ    
الملغيين، إضافة للحالة  90/09من القا حن 44و  90/08من القا حن رقم  34ترد في المادة 

، و عليه فان 1للقا ح ين السال  ذكرهما ينالمتمم 05/04و رقم 05/03الي  اضافها الامرين رقم 
من  طاق االات من قا حن الحلاية الحالي وسعا  48من القا حن الحالي للبلدية و المادة  46المادة 

الحل الذي يشمل هذه المجالس و ذلك من خلال ذكرهما لحالات جديدة تتعلق بخرق ااكام 
دستحرية و الغاء الا تخاب جميع اعضاء المجلس البلدي، و االة ادوث  روف استثنائية يحل 

ية، أما وفي االة ا دماج بتلديات أو ضمها او ةزئتها بالنسبة للحلا،دون تنصيب المجلس المنتخب 
بالنسبة للمجلس البلدي في االة خلافات خطيرة بتين اعضاء المجلس الشعبي البلدي او عندما 

 اعلاه. 41يصبح عدد المنتخبين اقل من الاغلبية المطلقة من تطبيق ااكام المادة 

ري من تبرز النقطة الثا ية لتضييق ارية ا ماعات المحلية في ا زائر في المبادرة بالعمل الادا-ب    
خلال ا هة الي  لل  المجالس الشعبية للبلدية و الحلاية و الصلاايات المنحطة بهما،لتشمل مثلا 
نتخب القيّام بته، بتدل المهام السّابتقة المنص حص عليها 

 
بالنسبة للبلدية ك ل ما كان يم كن للمجلس الم

قتصرة فقط  90/08في ّ ل القحا ين القديمة خاصة القا  حن رقم 
 
في تسيير الأ م حر ا ارية والقيّام والم

ستعجلة اليّ  تكفل الحفاظ على أملاك البلدية و/أو حمايتها
 
 .2بالإجراءات الم

بالإضافة الى رقابتة الحل الي   اره على المجالس المحلية المنتخبة ك جهزة ،فإن من مظاهر     
 الحصاية الإدارية رقابتة  اره على أعضاء هذه المجالس وهح ما سيتم تناوله فيمايلي.

 

                                                             
ؤرخين في  05/03،05/04الأمرين رقم   1

 
، 2005يحليح  19،المتضمنين تتميم قا حى البلدية والحلاية،ج ر ج ج، 2005يحليح  18الم

 .35،ص50العدد،
في  ل محا ع الاصلاح القا ح ية، مجلة طبنة للدراسات  12/07و 11/10، افاق استقلالية ا ماعات المحلية على ضحء القا ح ين دبتي  بتحاا ة 2

 .1914/1915،ص2025،سنة 01،العدد06العلمية و الاكاديمية، المجلد 
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 .المطلب الثاني: الرقابة على أعضاء المجالس المحلية المنتخبة

 زائر ةسيدا لمبدأ اللامركزية الإدراية ايث تتمتع بالشخصية المعنحية تعد ا ماعات المحلية في ا   
و الاستقلال المالي و تتحلى تسيير شؤون المحاطنين على المستحى المحلي، غير أن هذا الاستقلال لا 
يعني غياب الرقابتة، اذ وضع المشرع مجمحعة من الآليات القا ح ية الي  تسمح يمارسة الرقابتة 

على هذه الهيمات لضمان اا ام مبدأ المشروعية واسن سير المرافق العامة. و يدر الادارية 
و اعمالها فقط بتل  تد الى أعضائها   ن هذه الرقابتة لا تقتصر على المجالس المحلية أالإشارة إلى 

المنتخبين في االة اخلالهم بالحاجبات او فالفتهم للقحا ين و التنظيمات المنظمة للجماعات 
لبعضا من الآليات  12/07و 11/10من القا ح ين السابتقين  40ولقد تضمنت المادة  1لية،المح

صفة المنتخب  تزويالي  يحجبها تزول صفة المنتخب بالمجلس الشعبي الحلائي او البلدي بتنصها:"
بالمجلس الشعبي الولائي/البلدي في حالة الوفاة أو الاستقالة أو الإقصاء أو حُصُوي مانع 

 وهح ما سيتم تناوله في هذا المطلب وذلك على النحح التالي:  .قانوُني"

 وي: آليات استقالة اعضاء المجالس المحلية المنتخبة و التخلي عن المنصب و العهدة.الفرع الأ

  فيه سيتم التعر  الة آلية الاستقالة ، وللي عن المنصب و عن العهدة وذلك كمايلي: و     

  .أولا: استقالة اعضاء المجالس المحلية المنتخبة-   

بِرّ ا ةري د ع ض  ح م ن أعض اء المجل س المحل ي م  ن ص فته كم نتخ ب لأس باب مح   دّدة  يمك ن تعريفه ا    
نظّم  ة ، م  ا يلاا  ظ أن ه  ذه الآلي  ة في ص  حرتها الحكمي  ة 2ق  ا  حناً 

 
تل    الق  حا ين الم تّم ال  نّص عليه  ا في ف 

 90/08"أو الق    ا حنان "4 69/38و3 67/24للجماع   ات المحلي   ة في ا زائ    ر س   حاء "الأم    ران رق   م
بإقراره ا د ون ق ا  حن الحلاي ة،  11/10"، وفي ّ ل القحا ين الحاليّة اكتفى قا  حن البلدية رقم90/09و

                                                             

مجلة الحااات  07-12والحلاية  10-11قا ح ين البلدية عبد الحميد شنة ،جيدور الحاج بتشير ،الرقابتة الإدارة على المنتخبين المحللين في   1 
  763غرداية الصفحة  2023 01العدد  16للبححث والدراسات المجلد 

 .225، المرجع السابتق،ص -الحاقع والآفاق-تابتي  بتحاا ة، ا ماعات الإقليمية في ا زائر ما بتين الاستقلالية والرقابتة 2
عدّل  67/24الأمر رقم  3

 
ؤرخ في الم

 
تمّم،الم

 
،المتضن قا حن البلدية،ج ر ج 1967جا في 08ه  ،المحافق ل    1386شحال07والم

 .90،ص 01/1967/ 08،بتتاريخ06ج،العدد
ؤرخ في  69/38الأمر رقم   4

 
،بتتاريخ 44،المتضمن قا حن الحلاية،ج ر ج ج، العدد 23/05/1969ربتيع الأول،المحافق،ل  07الم

 .517،ص23/05/1969
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تضمّن قا  حن 67/24من الأمر رقم 90وهي الحالة اليّ  شابهت كثيرا في ص حرتها ما تضمنته المادة 
 
الم

 .1هماالبلدية اتّى وإن تّم رصد بتعض من الاختلافات بتين

م     ن الق      ا حن  45ي عت     بر م س      تقيلًا تلقائيً     ا م     ن المجل      س الش     عبي البل     دي وف      ق الم     ادةوبالت     الي،    
ك   ل ع ض  ح م نتخ  ب بتل  دي تغيّ  ب بت  د ون ع   ذر مقب   حل لأكث  ر م  ن س  لاث دورات عادي  ة   11/10رق  م

نتخ  ب المع  ني م  ن ط رف المجل  س الش  عبي البل  دي، وفي خ لال  ف  س الس  نة،
 
 عل  ى أن ي ش   ط سم اع الم

ا ال للُّف ه ع ن ا ض  حر جلس  ة السّ ماع رغ م ص حة تبليغ ه ي عت  بر ق رار المجل س ا ض  حريًا وي عل ن و ط  ر 
 .2الحالي بتذلك

متّى ترتبت الاستقالة الح كميّة للم نتخب البلدي، يتّم وضع اد رائي للع ضحية بالمجلس الشعبي و    
استخلافه في أجل لا يتجاوز شهرًا واادًا يا له من ا ق حق وما عليه من التزامات، وبالتّالي يتّم 

 .3ي نتخب من  فس القائمة بتقرار من الحالي

 ثانيا: حالة التخلي عن العهدة الانتخابية و عن المنصب . -   

نتخب المحلي إذ اقتصر قا حن البلدية الح الي تطبيقه ا تعد من     
 
الحالات ا ديدة اليّ  يتعرّ  لها الم

من ه، في ا ين  ظّمه ا ق ا حن الحلاي ة الح الي  75و74عبي البل دي وف ق الم ادتينعلى رئيس المجل س الش 
 منه.   64و43في ص حرتين وطبّقها على ك ل من رئيس المجلس وأعضائه في المادتين

م      ن الق      ا  حن 74ي عت      بر م تخليً      ا ع      ن منص     ب ال      رئيس وف      ق        ص الم      ادةا طلاق     ا م      ن ذل      ك،    
بتل  دي اس  تقال ولم ي  دع  المجل  س المحل  ي للاجتم  اع لتق  ديم ك   ل رئ  يس مجل  س ش  عبي الم  تمم  11/10رق  م

أيام بتع د ش هر م ن غيابت ه خ لال دورة غ ير عادي ة 10تلك الاستقالة، ليتّم إسبات هذه الحال ة في أج ل
تض  مّنة إسب  ات لل  ي رئ  يس المجل  س الش   عبي 

 
داول   ة الم

 
ثلّ  ه وت لص  ق الم للمجل  س بح ض   حر ال  حالي أو م  ن يم 

 لبلدية.البلدي عن المنصب يقر ا

                                                             
 .226،ص ، المرجع السابتق-الحاقع والآفاق- بتحاا ة، ا ماعات الإقليمية في ا زائر ما بتين الاستقلالية والرقابتةتابتي 1

،مجلة الحااات للبححث 12/07و الحلاية  11/10عبد الحميد شنة، جيدور ااج بتشير، الرقابتة الادارية على المنتخبين المحلين في قا حى البلدية،  2
 763،غرداية، ص 2023،سنة 01،العدد16المجلد و الدراسات، 

فريحة ز يط، عمر زغحدي، تشديد الحصاية الادارية على ا ماعات المحلية في ا زائر، مجلة طبته للدراسات العلمية الاكاديمية، المجلد  3
 914، ا زائر،، ص2023،سنة 01،العدد06
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م  ن ذات الق  ا  حن ال  يّ  أعط  ت للمجل  س الش  عبي البل  دي 75أمّ  ا الص   حرة الثا ي  ة فتض  مّنتها الم  ادة   
س لطة إعلان للي رئيس المجلس الشعبي البلدي الذّي غاب بتد ون م بررّ لأكثر م ن ش هر، وفي اال ة 

ق  حم ال حالي عمع ه لإسب ات ا قضاء أربتعين يحمًا م ن غيابت ه د ون أن يجتم ع المجل س في جلس ة اس تثنائية ي
 هذا الغياب.  

فيتم اعلان و اسبات من طرف المجلس الشعبي الحلائي االة أما بالنسبة للعضح المنتخب الحلائي،    
التّخلي عن الع هدة لك ل م نتخب تغيّب بتد ون ع ذر مقب حل في أكثر من سلاث دورات عادية خلال 

من 64،كما تضمنت المادة  12/07من القا حن رقم 43 فس السنة وفق المادة
تعلّقة بترئيس المجلس الشعبي 12/07القا  حن

 
تعلّقة بحالات التّخلي عن الع هدة والم

 
الص حرة الثا ية الم

الحلائي إذا ما تغيّب عن دورتين عاديتين في السنة د ون ع ذر مقب حل ليتّم إعلان ذلك من طرف 
 المجلس.

وةدر الإشارة إلى أن التخلي عن العهدة للرئيس المجلس الحلائي فا ه  تل  التخلي عن     
العهدة عنه بالنسبة لعضح المجلس كحن أن الاول ي فقد الرئيس صفة الرئاسة، أما الثاى فيفقد 

 ،هذا من نااية،1العضحية

للمج الس المحليّ  ة م ن نااي ة أخ رى، م  ا يلاا ظ أن الم حاد المنظم  ة له ذه الآلي ة تك حن ق  د أعط ت      
نتخب ة س   لطة تقريره  ا وإعلار  ا، في ا  ين تقتص  ر س   لطة الحص  اية في إسب  ات ذل  ك فق  ط. وم  تّى سب  ت 

 
الم

ل  ه م  ا ع لل  ي رئ  يس المجل  س الش  عبي البل  دي أو ال  حلائي ع  ن ع هدت  ه أو اس  تقال أو ت   حفي أو اص  ل 
تعلّق       ة 10ي س       تخل  الأول خ       لال  ق       ا حى،

 
أيام عل       ى الأكث       ر وف       ق م       ا تض       منته الن ص        حص الم

الم    تمم، وفي أج    ل سلاس    ين يحمً    ا اس    ب  11/10م    ن الق    ا حن رق    م  71بالاس    تخلاف وف    ق الم    ادة
تعلّق بالحلاية. 12/07من القا حن 59الكيفيات المنص حص عليها في المادة

 
 الم

 

 
                                                             

لية في ا زائر قراء في ااكام قا حى الحلاية و البلدية، مجلة ضياء لدراسات القا ح ية، المجلد سعاد عمير، اليات الرقابتة الادارية على المجالس المح 1
 .30،ص 2021، السنة 01،العدد03
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 اء أعضاء المجالس المحلية المنتخبة.الفرع الثاني: اقص

، 1يعتبر الاقصاء اسقاطا كليا و رائيا لعضحية  المنتخب المحلي لأسباب اددها القا حن اصرا   
 46المتعلق بالحلاية في المحاد 12/07المتمم المتعلق بالبلدية و  10/11وقد  ظمته القحا ين 

لسبب جناية أو ج نحة لها صلة بالمال و تتمثل االاته في صدور ادا ة جزائية رائية  44،44،
لّة بالشرف أو كان محل تدابتير قضائية ا تهت بإدا ته بالنّسبة للم نتحب  العام أو لأسباب ف 

ة عدم البلدي، أو و ج حده في االة إدا ة جزائية رائية لها علاقة بتع هدته الا تخابتية تضع ه يت طائل
القابتليّة للا تخاب بالنّسبة للم نتخب الحلائي، فضلًا عن و ج حد هذا الأخير يت طائلة عدم 

 القابتليّة للا تخاب أو في االة التّنافي المنص حص عليها قا  حنًا.

وم تّى تق  ررت إا  دى ا  الات الإقص  اء س  الفة ال  ذكر، ي تم اسبات  ه ي حج  ب ق  رار م  ن ال  حالي بالنّس  بة     
البل  دي، و ي حج  ب م داول  ة م  ن المجل  س الش  عبي ال  حلائي وي ثب  ت بتق  رار م  ن وزي  ر الدّاخلي  ة للم نتخ  ب 

بالنّس  بة للم نتخ  ب ال   حلائي. وبالت  الي ف  القحا ين الحالي   ة يسّ  رت إج  راءات الّ   اذ آلي  ة الإقص  اء اي   ث 
بتق رار تقتصر صلاايات الس لطة الحصيّة فقط على م لااظة هذه الإجراءات وةسيدها قا  حنًا س حاء 

م  ن ال  حالي بالنّس  بة للم نتخ  ب البل  دي،أو بتق  رار م  ن وزي  ر الداخلي  ة بالنّس  بة للم نتخ  ب ال  حلائي. وه  ذا 
الذّين كانا يمنح ان الح ق  67/24و الأمر 69/38خلافا لما كان عليه الحال في إطار الأمرين رقمي

مك رر منهم ا عل ى  92و 19للس لطة الحص يّة في ال اذ مث ل ه ذا الإج راء ي حج ب مرس  حم وف ق الم حاد 
التحالي .كما أ ه متّى صدر قرار وزير الداخلية بإقص اء ع ض ح المجل س الش عبي ال حلائي ال ذّي سب ت أ ّ ه 
ي حج  د ي  ت طائل  ة ع  دم القابتليّ  ة للا تخ  اب أو في اال  ة م  ن ا  الات التّن  افي المنص   حص عليه  ا، فإ ّ  ه 

 12/07م  ن الق  ا  حن  44علي  ه الم  ادة  يك  حن مح  ل طع  ن بالإلغ  اء أم  ام مجل  س الدول  ة وفقً  ا لم  ا  ص  ت
 سال  الذكر.

 الفرع الثالث: توقيف أعضاء المجالس المحلية المنتخبة.

يقصد بالتحقي  التجميد المؤقت لعضحية المنتخب في المجلس الشعبي البلدي وليس ارائها وقد    
من القا حن رقم  45المتمم والمتعلق بالبلدية والمادة  11/10من القا حن  43 ظمته المادة 

                                                             
 229، المرجع السابتق،ص-الحاقع والآفاق-تابتي  بتحاا ة، ا ماعات الإقليمية في ا زائر ما بتين الاستقلالية والرقابتة 1



 الاطاد القانوني للوصاية على الجماعات المحلية في الجزائر                         : الاويالفصل 

 

23 
 

، يقتضاهما  يكحن محل التحقي  ضد كل منتخب بتلدي و ولائي يكحن محل متابتعة 12/07
قضائية بتسبب جناية او جنحة لها صلة بالمال العام أو لأسباب فلة بالشرف، أو اذا كان محل 

ي، و تدابتير قضائية  نعه من  ارسة عهدته الا تخابتية بتصفة صحيحة بالنسبة للمنتخب البلد
يستمر الايقاف الى غاية صدور الحكم النهائي من ا هة القضائية المختصة، فاذا صدر اكم 

قرار .ومتى يقق ذلك صدر 1قضائي بالبراءة يست    المنتخب مهامه الا تخابتية تلقائيا و فحرا
نتخب المجلس الشعبي البلدي، وي حجب م داولة من المج

 
لس التحقي  من طرف الحالي بالنّسبة لم

كلّ  بالدّاخلية 
 
الشعبي الحلائي بالنّسبة للم نتخب الحلائي، وي علن ي قتضى قرار م علّل من الحزير الم

 إلى غاية ص د ور الح كم النّهائي للجهة القضائية المختصة.

 وعليه، يش ط لصحة قرار التحقي  أن يقحم على الاركان التالية:  

هح المتابتعة  الحايد لتحقي  المنتخب البلدي و الحلائي،السبب قا حى أ_من حيث السبب:    
لة بالشرف، أو كان محل م تابتعة ا زائية  بتسبب جناية أو ج نحة لها صلّة بالمال العام أو لأسباب ف 

 الي  يحل دون محاصلة العضح لمهامه الا تخابتية. قضائية بالنّسبة للم نتخب البلدي، 

لاختصاص بالتحقي  الى الحالي كجهة وصية بالنسبة فيتعقد ا ب_من حيث الاختصاص:   
للمنتخب البلدي، و يحجب مداولة من المجلس الشعبي الحلائي و يعلن يقتضى قرار معلل من 

 وزير الداخلية وا ماعات المحلية الى غاية صدور الحكم النهائي للجهة القضائية المختصة.

تحقي  في عدم  كن العضح من  ارسة مهامه يمثل محضحع و محل قرار ال من حيث المحل:ج_   
الا تخابتية مؤقتا ولف ة محددة تبدأ من تاريخ صدور قرار الحالي  و وزير الداخلية، إلى غاية صدور 

 قرار رائي من ا هة القضائية المختصة. 

يجب ان يكحن قرار التحقي  من ايث الشكل يتضمن  د_من حيث الشكل و الإجراءات:   
 .2لتحقي  افا ا على اقحق العضح ومعللا بالنسبة للمنتخب الحلائيذكر سبب ا

 وبالتعر  لآلية التحقي  فقد تم تسجيل بتعض الملااظات وذلك كمايلي:   
                                                             

 38السابتق، ص سعاد عمير، المرجع  1
 .139محمد الصغير بتعلي،  المرجع السابتق،  ص 2
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كان اكثر ضمان لاستقلال العضح المنتخب   45المتعلق بالحلاية في مادته 12/07القا حن رقم -   
وذلك عند تنظيمه لهذه الآلية وفقا  ،المتعلق بالبلدية 11/10المحلي الحلائي من  ظيره القا حن رقم 

المتعلق بالحلاية اددت االات التحقي  في 12/07من قا حن 45كحن أن المادة   43للمادة 
سببن فقط المتابتعة القضائية بتسبب جناية او جنحة لها صلة بالمال العام أو لأسباب فلة بالشرف، 

المتمم المتعلق بالبلدية أضافت سببا آخر يتعلق بِن  10/11من قا حن  43في اين أن  المادة 
يكحن المنتخب البلدي محلا لتدابتير قضائية لا  كنه من  ارسة عهدته الا تخابتية، و بالتالي فإن 
قا حن الحلاية يعد اكثر تقييدا ايث لا يكفي مجرد وجحد تدابتير قضائية بتل يجب أن تكحن المتابتعة 

 المال العام.متعلقة عناية أو جنحة  س 

بالنسبة للبلدية يقر التحقي  بتقرار من الحالي  ،صدار قرار التحقي فيما  ص ا هة المختصة بإ-   
،أما في قا حن الحلاية فإن قرار التحقي  43يجرد وجحد متابتعة قضائية للأسباب المذكحرة في المادة 

در قرار معلل من الحزير المكل  لا يتخذ الا بتناء على مداولة من المجلس الشعبي الحلائي ثم يص
 بالداخلية.

 45أما فيما  ص الطبيعة ا حازية للتحقي  في قا حن الحلاية استخدم المشرع في بتداية المادة -    
 ا يعني بِن التحقي  العضح الحلائي اتى لح تحرط جزائيا في الحالات المحددة  يمكن"،منه عبارة "

بالتالي ترجع السلطة التقديرية المجلس الشعبي الحلائي في اقرار و  هح امر جحازي و ليس الزامي،
تحاي بِن التحقي  اجراء الزامي  43التحقي  من عدمه، أما في قا حن البلدية فإن صياغة المادة 

 .1على الحالي يجرد تحفر ااد الاساليب دون سلطة تقديرية واسعة

 الفرع الرابع: حصوي مانع قانوني.

المتعلقين بالبلدية و الحلاية 12/07المتمم و  11/10من القا ح ين 40ادة  صت عليه الم   
يلااظ  ما "."تزوي صفة المنتخب بالوفاة أو الاستقالة أو الاقصاء أو حصوي مانع قانونيبِ ه:

ان المشرع لم يحضح المقصحد بالما ع القا حى و اكتفى بتذكره ما منح السلطة الحصية سلطة تقديرية 
باته. ويشمل الما ع القا حى كل ما يمنع العضح من مزاولة مهامه، كالمر  الذي يفقده واسعة في اس
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اهليته ليشغل المنصب، أو وقحعه في االة من االات التنافي أو عدم القابتلية للا تخاب المنصحص 
جب عليها قا حنا، ومن بتين اجراءات اسباته يقر المجلس الشعبي البلدي او الحلائي اصحل الما ع يح 

طر الحالي مداولة. ومتى قامت تلك الحالات  ي  قّر المجلس الشعبي البلدي الحالة ي حجب م داولة و  
بتذلك و ج حبًا بالنّسبة للم نتخب البلدي، وي حجب م داولة المجلس الشعبي الحلائي مع إخطار الحالي 

كلّ  عندما يتعلّق الأمر بتع ضح المجلس الشعبي الحلائي، ليتّم إسبات ذلك ي  
 
حجب قرار من الحزير الم

 .1بالداخلية

إضافة الى الرقابتة الممارسة على المجالس المحلية المنتخبة ك جهزة وعلى أعضائها، فإ ه  اره رقابتة     
 على اعمال ا ماعات المحلية في ا زائر كما سيتم تحضيحه فيمايلي. 

 المجالس المحلية للبلدية.المبحث الثاني: النظام القانوني للوصاية على أعماي 

تعتبر ا ماعات المحلية تطبيق عملي لفكرة اللامركزية الإدارية في ا زائر، إذ تعد ا ماعات    
القاعدية في التنظيم الاداري و  ثل الإطار الطبيعي لمشاركة المحاطن في تسيير شؤو ه المحلية على 

ها الدولة صلاايات واسعة لتلبية ااجات جميع المستحيات الاقتصادية والاجتماعية، لذا خحلت
الحسط المعيشي والتخفي  من صعحبات الحياة وفق اريتها في المبادرة والمبادأة بالعمل الإداري 
المحلي والي  لا تفيد معنى الا فصال عن الدولة، إذ  اره هذه الصلاايات يت الحصاية الادارية 

تصرف. و تتجلى أهم مظاهر هذه الحصاية في الرقابتة باعتبارها الضامن لحادة الدولة ومشروعية ال
على أعمال المجلس الشعبي البلدي والحلائي تستهدف ا هة الحصية من خلالها ضمان مشروعية 

) ، على أن تتخذ هذه الرقابتة عدة صحر تتجسد في التصريح المسبق والتصديق 2التصرفات القا ح ية
 المطلب الثاني(.  )و في الإلغاء والحلحل فيالمطلب الأوي(،

 

 

                                                             
 المتعلق بالبلدية و الحلاية .12/07و  11/10من القا ح ين  40المادة  1
قربابي، التنظيم القا حى للْدارة المحلية في التشريع ا زائري، مذكرة ماس ، كلية الحقحق والعلحم السياسية ، جامعة محمد  أالام عيساوي، سلمى 2

 7،ص2021/2022خيضر، بتسكرة، 
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 المطلب الأوي:سلطة التصريح المسبق والتصديق على اعماي المجالس المنتخبة.

مداولات المجالس الشعبية  12/07المتمم و  10/11أخضع المشرع ا زائري في القا ح ين رقم    
وفيمايلي سيتم في البلدية والحلائية لرقابتة سلطة الحصية متمثلة في صحرة التصريح المسبق والتصديق، 

وآلية  )الفرع الأوي(،هذا المطلب دراسة آلية التصريح المسبق على أعمال ا ماعات المحلية في 
 )الفرع الثاني (.التصديق في

 سلطة التصريح المسبق على اعماي الجماعات المحلية. الفرع الأوي:

يقص  د بالتص  ريح المس  بق ذل  ك الإج  راء ال  ذي ت ب  دي م  ن خلال  ه الس  لطة الحص  ية رأيه  ا قب  ل ال  اذ    
الق   رار م   ن ط   رف الهيم   ات المحلي   ة اي   ث     نح أو ت   رفض محافقته   ا المس   بقة، ف   لا يمك   ن تنفي   ذ بتع   ض 
الق  رارات الا بتع  د الحص  حل عل  ى ت  رخيص ص  ريح م  ن ا ه  ة الحص  ية ، وه  ح م  ا يض  من مطابتق  ة ه  ذه 

وي ع  رّف ك  ذلك بالاس  تطلاع المس  بق ل  رأي ات للق  ا حن وع  دم تعارض  ها م  ع المص  لحة العام  ة . الق  رار 
س  بقة عل  ى الّ  اذ إج  راء م عَ  يّن، ومف  اد 

 
الس   لطة الحص  يّة، ي قتض  اه تعط  ي الس   لطة المركزي  ة م حافقته  ا الم

نّ قراره   ا المع   ر و  ذل  ك أنّ س    لطة الرّقابت   ة ت علِ   ن يحج   ب ه   ذا الإذن أو الّ خ   يص للس    لطة المحليّ   ة بِ
 .          1عليها كمشر وع قرار إنّما ه ح م طابتق للقا  حن ولا يتعار  مع المصلحة العامة

وقد  ظم المشرع ا زائري هذه السلطة من خلال القحا ين المتعلقة با ماعات المحلية لا سيما    
 171لحلاية، إذ  صت المادة المتعلق با 07/12المتمم المتعلق بالبلدية و  10/11القا ح ين رقم 

يخضع قبوي الهبات والوصايا الأجنبية المتعلق بالبلدية على أ ه: "  10/11من قا حن رقم 
 ".  للموافقة المسبقة للو ير المكلف بالداخلية ويتم جردها وإدداجها في الميزانية

يخضع قبوي " المتعلق بالحلاية على أ ه: 12/07من القا حن رقم  03/ف 134كما  صت المادة 
الهبات والوصايا الممنوحة للولاية من الخادج الى الموافقة المسبقة من الو ير المكلف 

 بالداخلية".
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ومن خلال ذلك، يتضح أن المشرع قد قيد ارية ا ماعات المحلية في بتعض المجالات الحساسة    
يد السلطة المركزية خاصة ما تعلق بالمحارد ذات الطابتع الخارجي، ايث اصر سلطة التصريح في 

 ثلة في وزارة الداخلية وهذا خلافا لما كان معمحلا بته سابتقا في القحا ين المنظمة لها ،إذ كا ت 
 اّ ي فيد أنّ ا ماعات المحلية ا ماعات المحلية من خلال هيماتها التداولية تتمتع بتسلطة التصريح 

 . لالها م قار ة بالقحا ين الحاليةفي ا زائر كا ت تتمتّع في  لّها بتضمانات أكبر لاستق

وةدر الإشارة إلى أن  ظام التصريح المسبق يكمه مجمحعة من الشروط الأساسية، يمكن     
 تلخيصها فيما يلي :

 أن يتم التصريح قبل الشروع في تنفيذ القرار أي أ ه يسبق الاذه.-   

 ضرورة أن يكحن التصريح صريحا و واضحا وليس ضمنيا.  –    

_ تفادي اللجحء إلى التصريح المشروط لما قد ينطحي عليه من مساه بحرية واستقلال     
 ا ماعات المحلية. 

 يديد مدة زمنية معينة للرد على طلب التصريح تفاديا لتعطيل  شاط الهيمات المحلية. –    

وفي الأخير، فإن رفضت السلطة الحصية منح التصريح المسبق، فإن ذلك يؤدي إلى منع الهيمة    
المحلية، سحاء كا ت بتلدية أو ولاية من الاذ القرار المعني،  ا يبرز مدى تأسير هذه الرقابتة على 

 .1استقلالية ا ماعات الإقليمية

 لس الشعبية المنتخبة.الفرع الثاني سلطة التصديق على من مداولات المجا

يعتبر التصديق عمل قا حى صادر عن السلطة الحصية يهدف إلى الت كد من ان قرارات الهيمات    
وي قصد  اللامركزية لا لال  القا حن ولا  س بالمصلحة العامة و يمكن تنفيذها بتعد المحافقة عليها،

قِبَل الس لطة المركزية، فبالّاذه فقط تتقرّر  بته كذلك إقرار العمل الذي ست قحم بته الهيمات المحليّة من
زمع إنجازه

 
. ويرى أغلب الفقه أن التصديق يعتبر عملا صلااية أو عدم صلااية تنفيذ العمل الم
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اداريا مستقلا عن القرار المحلي  فسه، لأن قرار الهيمة اللامركزية يكحن محجحدا ومتكاملا قبل 
 . 1المصادقة لكنه لا يصبح نافذا

وةدر الإشارة إلى أن التّصديق يكحن على العمل ك لّه لا على ج زء منه ، فلا يج حز للس لطة    
الحصيّة القيّام بتتعديلات على العمل كَحن أنّ ذلك يفيد معنى التّدخل في اختصاصات الهيمات 

ن عدّة قرارات، إذ المحلية، وه ح ما لا يتفّق مع القا  حن باستثناء الحالة اليّ  يك حن فيها القرار يتضمّ 
يج حز التّصديق على قرار د ون القراّرات الأخرى كقرارات  زع الملكية مثلًا، وفي الحالة اليّ  ترى فيها 
قدّم للتّصدّيق في ااجة للتّعدّيل فعليها إعادته إلى الهيمات المحلية للقيام 

 
الس لطة الحصيّة أنّ العمل الم

ّ ت عيده مر   .2ة د ية للتّصدّيقبالتّعديلات المطلحبتة ثم 

وللتّصديق صحرتين فقد يكحن صريًحا كم يمكن أن يكحن ضمنيا. فيتقرّر في الحالة الأولى عندما    
ت عبّر السلطة الحصيّة عن محافقتها سحاء ارتبطت ييعاد قا  حى أو لم ترتبط، في اين يكحن ضمنياً 

 ال الهيمة المحليّة.عندما تسكت الس لطة الحصيّة خلال م دة م عيّنة د ون أن ت عبّر عن رفضها لأعم

بتعد عملية التّصديق يك حن القراّر قابتلًا للتّنفيذ مع بتقاء اق الع د ول وةدر الإشارة الى أ ه،    
للهيمة المحليّة عن تنفيذه إذا ما بتدا لها أنّ المصلحة العامة تقتضي عدم تنفيذه، على اعتبار أنّ 

صّادق عليه ي نسب للجماعة المحليّة اليّ  
 
 تك حن وادها مسمحلة عن أيّ ضرر قد ي تّب عن القرار الم

 .3تنفيذ هذا القرار وم طالبتها بالتّعحيض بتناءً على ذلك

أن تك   حن ق  رارات ا ماع  ات المحلي  ة ناف  ذة بتع  د م  رور الم  دة الزمني  ة إذا ك  ان الأص  ل الع  ام يقتض  ي     
تعلّق  ين بالبلدي  ة 12/07ورق  م 11/10م  ن الق  ا ح ين رق  م 54و 56المعين  ة وال  يّ  ا  دّدتها الم  ادتان

 
الم

يحمً    ا م    ن تاري    خ إي    داعها بالحلاي    ة، ف    إن التص    ديق وباعتب    اره ش    رطاً أساس    يًا لنف    اذ  21والحلاي    ة بت        
ثل  ة في ال  حالي أو وزي  ر الداخلي  ة بالتّص  ديق عل  ى بتع  ض  ش  رعّ الس   لطة الحص  يّة   

 
داولة،فق  د أوج  ب الم

 
الم

                                                             
 167،ص2023،سنة 02العدد  03قضايا معرفية ، مجلد 167محسى بتحرزق ، استقلالية ا ماعات المحلية على اال الحصاية الإدارية، مجلة  1

قلالية ا ماعات المحلية في  ل التمحيل المركزي في القا  حن ا زائري،مذكرة ماجستير،معهد الع ل حم القا  ح ية والإدارية،جامعة م صطفى كراجي،است - 2
 .69،ص1993ا يلالي اليابتس،ا زائر،
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داولات اليّ  ذكرتها المادتين
 
  حى البلدية والحلاية على سبيل الحصر،إذ  صّ ت الأولى من قا55و57الم

 لا تنُفّذ إلّا بعد المصُادقة عليها من الوالي،المدُاولات المتُضمنّة ما يأتي:على أ هّ:"

 الميزانيات والحسابات.-   

 قبوي الهبات والوصايا الأجنبية.-   

 اتفاقية التوأمة. -   

 التّنا ي عن الأملاك العقادية البلدية".-   

ـــوالي قصـــد المصُـــادقة عل   ى أ ّ   ه:" 11/10م   ن الق   ا  حن رق   م 58و صّ   ت الم   ادة    ـــدما يُخطـــر ال عن
،ولم يعُلّن قراده خلاي مُدة ثلاثـين يومًـا ابتـداءً مـن  ديـ  57بالحالات المنصُوص عليها في المادة
 خيرة مُصادقاً عليها".إيداع المدُاولة بالولاية،تعُتبر هذه الأ

تعلّ   ق بالحلاي   ة عل   ى أ ّ   ه: 12/07م   ن الق   ا حن رق   م 55كم   ا  صّ   ت الم   ادة     
 
"لا تنُفـــذ إلّا بعـــد الم

( مُــــداولات المجلــــس 02مُصــــادقة الــــو ير المكُلّــــف بالداّخليــــة عليهــــا في أجــــل أقصــــاه شــــهران)
 الميزانية والحسابات.-الشعبي الولائي المتُضمّنة ما يلي:

  ي عن العقاد واقتناءه أو تبادله.التنا-   

 اتفاقيات التّوأمة.-   

 الهبات والوصايا الأجنبية".-   

 وي تب على التصديق عدة  تائ  تتمثل في:   

لا يج حز تنفيذ قرارات المجالس الش عبية المحلي ة قب ل التّص دّيق عليه ا م ن ط رف الس  لطة الحص يّة -أ     
رات يك     حن محق حفً    ا إلى ا    ين ا ص     حل التّص    ديق، وإلّا ك    ان ذل    ك بالنّظ    ر إلى أنّ تنفي    ذ ه    ذه الق    را

 التّصرف الصّادر معيبًا بتعدم المشر وعيّة ويج حز الطّعن فيه بالإلغاء أمّام القضاء الإداري.
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بتعد التّصديق ينسب القرار إلى ا ماعة المحلية اليّ  أصدرته د ون غيرها وليس للجهة اليّ   -ب    
أو ضمنًا، كحن أنّ التّصدّيق لا ي عد من عناصر القرار ،فلا ي عد إلّا شرطاً  صادقت عليه صرااة

واقفًا وه ح بتذلك أمر خارج عن القرار ي ؤسرّ في  فاذه لا في و ج حده كحن أنّ القرار محج حد ولكن 
  فاذه محقحف على التّصدّيق.

ثلة في البلدية والحلاية الرُّ -ج     ج حع أو الع  د ول ع ن قرارهم ا أو تعديل ه بتع د يم كن للهيمة اللّامركزية   
 التصدّيق عليه مرة د ية.

صّ  ادق علي  ه إذا م  ا ك  ان معيبً  ا في -د    
 
لا ي غط  ي التّص  دّيق الع ي   حب القا  ح ي  ة ال  يّ  تلح  ق بالق  رار الم

 .1الأصل في ر كن من أركا ه

ينسحب أسر التّصديق إلى تاريخ ص د ور الق رار م ن ط رف المج الس الشّ عبية البلدي ة و الحلائي ة، -ه   
 بالنظر إلى أنّ التّصديق ي ؤكد بِسر رجعي تصرفاً صحيحًا.

ف       أن تس    تند ا ه    ة الحص    يّة في ا    ال رفض    ها للتّص    دّيق عل    ى الق    رار عل    ى ع    دم -و   
 
م    ن الم

مته  ظراً إلى أنّ مجال هذه الدراسة ينصب على هيمات م ستقلة،ما لم مشر وعيته وليس إلى عدم ملاء
لائمة معًا بتنص صريح

 
شرعّ للس لطة الحصيّة اق رقابتة ع نصري المشر وعية والم

 
ي قدّر الم

2. 

 ومن خلال دراستنا لآلية التصديق فقد تم تسجيل الملااظات التالية:    

تل     م    داولات المج   ال-    س الش   عبية البلدي   ة والحلائي   ة الخاض   عة للتّص   ديق ت   رتبط م   ا يلاا   ظ أنّ ف 
محاضيعها بالش ؤون المالية، الأمر الذّي يجعل م ن آليّ ة التّص ديق عملي ة ج دّ خط يرة م ن ش  را التّ  سير 
ارسة هذه الرّقابتة  وبخاص ة عل ى الش  ؤون الماليّ ة م ن  على استقلال ا ماعات المحلية، بالنّظر إلى أنّ   

 تّد لتشمل مجم حع الأ شطة والأعمال اليّ  تقحم بها تلك ا ماعة.ش را أن  

نظمّ    ة للجماع    ات المحلي    ة في ا زائ    ر الصّ    ادرة في  ّ    ل التّعددي    ة السّياس    ية  -    
 
م عظ    م الق    حا ين الم

نظمّ  ة له  ا
 
  داولات،بخلاف الق  حا ين الم

 
خ  حّل له  ا القيّ  ام بالتّص  دّيق عل  ى الم

 
 وضّ  حت السُّ  لطة الحص  يّة الم
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ال     يّ  لم ي      دّد جه     ة  107في مادت    ه 67/24والصّ    ادرة أسن     اء الح     زب الحاا    د وخاص     ة الأم     ر رق     م
الحص    اية.وبتذلك فالم    ادة الم    ذك حرة وبتص    ياغتها السّ    ابتقة تعارض    ت م    ع الصّ    فة الاس    تثنائية للحص    اية 

ارس ة ه ذه الأخ يرة إلا ي قتض ى   ص ق ا  حى وبالكيفي ة  ح دّدة م ن الإدارية اليّ  تقتضي أن لا ي تّم   
 
الم

حدّدة بتشكل واضح في النّص القا  حى
 
 .1طرف ا هات الحصيّة الم

ما يلاا ظ أن الق حا ين الحالي ة ق د ض يقت م ن إس تقلالية ا ماع ات المحلي ة ا زائري ة في الق حا ين -   
تعلق ة بالنّف اذ الق ا  حى للم  داولات غ ير القابتل الحالية وهح ما يبرز من خلال 

 
ة للتّص ديق  دي د الم دة الم

م  ن الق   ا  حن 41م  ن ط  رف الس    لطة الحص  يّة، لت ص   بح واا  د وعش   رون يحمً  ا بتع   دما ا  دّدتها الم   ادتين 
لغي   ين بت     خمسة عش   رة يحم   ا فق   ط، وه   ذا م   ن ش     ه  90/09م   ن الق   ا  حن رق   م49و 90/08رق   م

 
الم

 تعطيل السير العادي واليّحمي لشؤ ون البلدية والحلاية.

 و الحلوي. لمطلب الثاني: سلطة الالغاءا

تعد سلطة الالغاء و الحلحل من ابترز الصلاايات الممنحاة للسلطة الحصية لممارسة الرقابتة على    
اعمال ا ماعات المحلية، ايث  كن الأولى من الغاء المداولات و قرارات غير المشروعة، بتينما 

ايث يعتبران مظهرا من تسمح الثا ية لها بالتدخل لتعحيض المجالس المحلية عن أدائها لمهامها، 
مظاهر الرقابتة لسلطة الحصاية على اعمال المجلس الشعبي البلدي و الحلائي. وعليه سيتم تناول في 

  )الفرع الثاني(.و بتعدها سلطة الحلحل في  )الفرع الأوي(هذا المطلب الى دراسة سلطة الالغاء في 

 الفرع الاوي: سلطة الإلغاء أعماي المجالس المحلية.

صد بالالغ اء تحقي   تنفي ذ التص رفات الص ادرة ع ن المج الس الش عبية البلدي ة و الحلائي ة، اي ا  ه يق   
ي ع د الإلغ  اء أا  د الحس ائل ال  يّ  تلج    إليه  ا ي ؤدي الى ار  اء ادره  ا القا ح ي ة ومن  ع اس  تمرار تنفي  ذها، و 

تخ  ذّة اي  ث لا يبق  ى له  ا أس  ر بتع  
 
د ذل  ك، كم  ا ي عت  بر الس   لطة الحص  يّة لحض  ع ا  د ر  ائي للق  راّرات الم

خالفت  ه الق  ا  حن أو 
 
وس  يلة لااق  ة ي قتض  اه لا تت  دخل الس   لطة المركزي  ة إلّا بتع  د ص   د ور الق  رار لت لغي  ه لم

تمثّ  ل في حماي  ة 
 
تعارض  ه م  ع المص  لحة العام  ة،  ّ  ا يجعل  ه وس  يلة م قيّ  دة بالغ  ر  ال  ذّي ته  دف إلي  ه والم
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و  اره هذه الالي ة عل ى الم داولات ال ي  تتخ ذها ه ذه المج الس، س حاء .1 المشر وعية والمصلحة العامة
 كا ت صادرة عن المجلس الشعبي البلدي أو المجلس الشعبي الحلائي. 

وقد  ظم المشرع ا زائري هذه الآلية في القحا ين الحالية المنظمة للبلدية و الحلاية،فقد  ظمت    
 الأخرى القابتلة للالغاء. هذه الآلية من خلال المداولات الملغاة و 

 المدُاولات الملُغاة بُحكم القانوُن: أولا:  

عل    ى التّحالي.م    ا ي لاا    ظ أنّ 12/07ورق    م11/10م    ن الق    ا  ح ين رق    م53و59 ض   متها الم    ادتان   
تل      ش   رعّ ا زائ   ري وم   ن خ   لال الم   ادتين السّ   ابتقتين أوج   د ةا سً   ا بتينهم   ا  حعً   ا م   ا م   ن خ   لال ف 

 
الم

ورده ا.إلّا أ ّ  ه إض افة إلى التّحس  يع م ن  طاقه  ا، وإق راره لح  الات م غ ايرة لتل  ك المحج   حدة الح الات ال  يّ  أ
بالق  حا ين الس   ابتقة فإ ّ   ه لم ي  حّف  ق عن   د يدي   ده تل  ك الح   الات،وإقراره للضّ   مانات والقي  حد ال   يّ  ينبغ   ي 

 اا امها عند الّاذه هذه الحالات واليّ  ت عد م ش كة ما بتين البلدية والحلاية.

 بتقحة القا حن في: ةوتتمثل المداولات الملغا   

فمحض   حع ه  ذه  المــُداولات المتُّخــذة خرقـًـا للدُســتود وغــير المطُابقــة للقــوانين والتّنظيمــات:-   
 داولات ك لّه  ا ينص ب عل  ى ع نص  ر فالف ة القا  حن،وي قص  د

 
بالق ا  حن معن  اه الحاس  ع فيش مل ك   ل م  ن  الم

 الد ستحر و النّص التّشريعي والتّنظيم.

داولات اليّ   س بتر م حز الدولة وشعاراتها.-   
 
 الم

حرّرة باللّغة العربتية.-   
 
داولات غير الم

 
 الم

تعلّق بالحلاية إلى تلك الحالات،االات أ 12/07من القا  حن رقم  53وت ضي  المادة    
 
خرى الم

 تتمثّل في:

داولات اليّ  تتناول محضحعًا لا يدخل ضمن اختصاصاته.-   
 
 الم

تّخذة خارج الاجتماعات القا  ح يّة للمجلس.-   
 
داولات الم

 
 الم
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تّخذة خارج مقر المجلس الشعبي الحلائي:مع م راع اة أاك ام الم ادة-   
 
داولات الم

 
تعلّق ة بتعق د  23الم

 
الم

آخ   ر م   ن إقل   يم الحلاي   ة بتع   د التّش   اور م   ع ال   حالي في اال   ة الق    حة الق   اهرة  م    داولات المجل   س في مك   ان
ؤكدة اليّ  ي حل د ون الد خحل إلى المجلس الشعبي الحلائي.

 
 1الم

داول   ة م   ن ط   رف المج   الس الش   عبية البلدي   ة أو الحلائي   ة وكا    ت ض   من الح   الات     
 
وم   تّى تّم ال   اذ الم

حضّحة سالفًا في المادتين
 
ي عاين الحالي بت طلان م داولة المجلس الشعبي البلدي ي حجب قرار ،53و 59الم

 90/08م  ن الق  ا حن الس  ابتق44خ  الم م  ن التّعلي  ل بتع  دما كا   ت ه  ذه الضّ  ما ة م ق  ررة في  ّ  ل الم  ادة
ش   رعّ في  ّ   ل الق   ا  حن رق   م،

 
تعلّ   ق بالحلاي   ة وخلافً   ا لق   ا  حن البلدي   ة الح   الي  12/07في ا  ين اةّ   ه الم

 
الم

حن الحلاية السابتق إلى إقرار ضما ة هامة من ش  را أن تكف ل اري ة الحلاي ة في ا زائ ر، بِن واتى لقا   
منه الح ق  02/ف54منح للقضاء سلطة إقرار بت طلان م داولة المجلس الشعبي الحلائي ف عطت المادة 
يمات وفقً ا لم ا تض منته للحالي إذا ما تبين له أنّ م داولة ما للهيمة التّداولية غير م طابتقة للقحا ين والتّنظ

ختص ة إقليميً ا  53المادة 
 
سالفة ال ذكر التّق دم إلى القض اء قص د رف ع دع حى أم ام المحكم ة الإداري ة الم

داولة لإقرار بت طلارا. 21في أجل
 
 يحمًا اليّ  تلي الّاذ الم

 المدُاولات القابلة للإلغاء. ثانيا:-   

عل ى التّ حالي، إذ 12/07الم تمم و الق ا حن رق م 11/10من الق ا  حن رق م56و 60 ظمتها المادتان   
تك      حن م داول     ة المج     الس الش     عبية البلدي     ة و الحلائي     ة باطل     ة في اال     ة م     ا إذا و ج     د رئ     يس المجل     س 

دي ة الشعبي البلدي والحلائييأو أيّ أاد من أعض ائه في وض ع تتع ار  في ه مص الحه م ع مص الح البل
أو الحلاي   ة، س   حاء ك   ان ذل   ك باسم   ه الشخص   ي أو باس   م أزواجه   م أو أص    حلهم أو ف     ر وعهم إلى غاي   ة 

داولة.
 
 الدّرجة الراّبتعة أو كح كلاء لح ض حر الم

ش  رعّ ا زائ  ري وبإق  راره له  ذه الحال  ة يك   حن ق  د وسّ  ع م  ن  طاقه  ا م قار   ة بالق  حا ين رق  م   
 
 90/08فالم
  داولات ال  يّ  ي ش  ارك فيه  ا ع ض  ح المجل  س بتص  فته ،ال  ذّين اقتص  را  90/09ورق  م

 
طاقه  ا عل  ى بت ط  لان الم

الشّخصية أو كحكيل، ودواف ع ذل ك  لمحه ا م ن خ لال الحض عيّة السّ لبيّة ال يّ  آل ت إليه ا ا ماع ات 
 المحلية في ا زائر خ ص حصًا البلديات، و لضمان  زاهة واياد هذه المجالس.
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ل     س المحل      ي في إا     دى الحض     عيّات ال      يّ   صّ     ت عليه     ا الم      ادتان و م     تّى تق     رّر و ج       حد م داول     ة المج
داول ة الهيم ة 56و60

 
من قا حى البلدية والحلاية، فإ ّ ه يثب ت بت طلار ا بتق رار م علّ ل م ن ال حالي بالنّس بة لم

إدرت ه خ لال الخمس ة عش ر يحمً ا ال يّ  تل ي اختت ام دورة المجل س الش عبي  -ال حالي-التّداولية البلدية.ول ه
طالبة بته من قب ل ك  ل م نتخ ب أو م كلّ   بالض ريبة الحلا

 
داولة، كما يم كن الم

 
ئي اليّ  الّذت خلالها الم

عن طريق إرسال طلبه بترسالة محصى عليها إلى ال حالي بتع د تس لمه وص ل اس تلام، ليرف ع ه ذا الأخ ير 
داولا

 
 1ت.دعحى أمام المحكمة الإدارية اليّ  ينعقد لها الاختصاص لإقرار بت طلان الم

 الفرع الثاني: سلطة الحلوي محل المجالس الشعبية البلدية والولائية.

المتمم المتعلق بالبلدية والقا حن  10/11قام المشرع ا زائري من خلال القا ح ين رقم    
المتعلق بالحلاية بتتحديد وتنظيم آلية الحلحل، وذلك ضمن الاطار القا حى الذي يضبط 07/12رقم

 عمل ا ماعات المحلية. 

وقد تم النص على هذه الآلية في القحا ين الحالية ،فحردت ااكام آلية الحلحل ضمن المحاد من    
،أما بالنسبة لقا حن الحلاية الحالي فقد تم تنظيم هذه 203بالإضافة إلى المادة  102الى 100

وبتذلك يظهر ان المشرع ارص على تأطير الية الحلحل 169و 163الالية من خلال المادتين 
 .2صحص قا ح ية دقيقة، يدد  طاقها وكيفية تطبيقها داخل كل من البلدية و الحلايةبتن

وتعد سلطة الحلحل في الاصل من اختصاص السلطة المركزية وكمظهر من مظاهر السلطة    
إذ تقتضي هذه الآلية تدخ لًا م باشراً من الرئاسية، لكنها قد  ارسه استثناء ضمن  ظام الحصاية،

تعلّقة بالشّخصية اللّامركزية  اّ ي ؤدي إلى المساه بحرية  جا ب ا هة
 
الحصيّة في الأعمال القا  ح يّة الم

شرعّ التّحديد بتدقة  طاق عملية الح ل حل و 
 
هذه الشّخصيّة، وه ح ذاته الأمر الذّي ينبغي معه على الم

داء العمل عن طريق تحجيه إخطار إا ام شروطه المتعلقة بالإسبات الرّسمي لامتناع الهيمة المحليّة عن أ
 لأداء العمل المعني،فضلًا عن و ج حد  ص صريح في القا  حن يقضي عحاز الح ل حل
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 وللحلحل االات:    

 آليّة الحلوي في المجاي الإدادي: أولا:-   

يز المادة هذا النحع من الحلحل       القا حن من  100يقتصر على البلدية فقط د ون الحلاية، إذ ة 
ثلة في الحالي أن تق حم مقام الهيمة  11/10رقم تعلق بالبلدية استثناء  هة الحصاية   

 
المتمم و الم

تعلّقة 
 
ثلة في جميع بتلديات الحلاية أو بتعضًا منها، قصد القيّام بتك ل الإجراءات الم اللّامركزية   

المرفق العام في اال عدم قيام س لطات  بالحفاظ على الأمن والنّظافة والسّكينة الع م حميّة وديم حمة
البلدية بتذلك، خاصة عندما يتعلّق الأمر بالتّكفل بتعمليات الا تخابتية والخدمة الحطنية والحالة 

 1المد ية.

إمكا ية ا ل حل  11/10من القا  حن رقم  101وإضافة إلى الحالة الأولى، فقد أجازت المادة     
حكلة له  ي قتضى 

 
الحالي محل رئيس المجلس الشعبي البلدي متّى امتنع هذا الأخير عن الّاذ القراّرات الم

اشرة وذلّك بتعد ا قضاء الآجَال القَحاِ ين والتَنظيمات بتعَد إعذراه، قصد القِيَام تلقائيِّا بالعمل مب
جلس الشعبي 

َ
حدّدة ي حجب الإعذار. وهي كلها االات تدخل ضمن ِ طاق اختصاص رئيس الم

 
الم

حاد الحاليّة وخصحصًا منها المادة 
َ
ثلًا للدولة،كمَا أنّ ذاتَ الم قد يسّرت من  100البلدي باعتباره   
ا الإجراء  تيجةَ عدم النّص على ضر ورة إعذار الهيمة الإجراءات اليّ  ينبغي م راعاتها عند الّاذ هذ

اللّامركزية باعتباره شرطاً ضر وريًا ي تيح  لهذه الأخيرة فرصة الدّفاع عن محقفها قبل القيام بتعملية 
بادرة الذّي تتمتع  بته البلدية وذلك قبل 

 
الحل حل، إضافة إلى أنَّ عدمَ القيام بته يؤدي إلَى ا تزاع اق الم

ماه يالهاتنبيهه
َ
من ارية -البلدية-ا على ضر ورة م باشرة عملها بتنفسها ما ي ؤدي في النّهاية إلى الم

 للمبادرة بالعمل الإداري.
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 ثانيا: آلية الحلُُوي في المجاي المالي:-   

ت ويتعل   ق أساس   ا بح ل    حل الس    لطة الحص   يّة مح   ل الهيم   ة المحلية البلدي   ة والحلاي   ةي قص   د إدراج النَّفق   ا   
الإلزامي    ة أو م    ا ي س    مّى بالإدراجِ التِّلق    ائي أو القي    د التِّلقائي،وا ل حله    ا قص    د القِيّ    ام بتعمِلي    ات ت    حازن 

 1المِيزا ية،وذلك كما يلي:

 سُلطة الحلُُوي في مجاي الإدداج التّلقائي:-أ   

ت عت  بر المالي  ة المحليّ  ة المج  ال الخص  ب لتَطبي  ق س   لطة الح ل  حل خَاص  ة ع  بر س   لطة القي  د التِّلق  ائي،واليّ     
تتمثّ   ل في  ت   ع ا ه   ة الحص   يّة بالح   ق في أن ت     درجَ م   ن تلق   اء  فس   ها في ميزا ي   ة الهيم   ات اللّامركزي    ة 

لَ  ى ع  اتقِ الهيَم  ات الم  ذك حرة في اال  ة ع  دم الإعتم  ادات اللّازم  ة للحف  اء بالمص  ر وفات الإلزامي  ةِ الحَاقع  ة ع
 قيامها بإدراج هذه المصروفات.

الم تمم عل ى  11/10من الق ا  حن رق م203و103و 12/07منَ القَا حن رقم 163و صّت المحاد   
ذل  ك، اي  ث تتمت  ع الس   لطة المركزي  ة بالح  ق في أن ت   درج تلقائيً  ا في ميزا ي  ة البلدي  ة والحلاي  ة النّفق  ات 

ال  ي ِّ ي لقيه  ا الق  ا  حن عل  ى كاه  ل ا ه  ات الم  ذكحرة، إذا لم ي  تّم التّص  حيت عليه  ا م  ن ط  رف  الإجباري  ة
المجل   س الشَّ   عبي ال   حلائي والبل   دي. وبالتّ   الي فف   ي اال   ة م   ا إذا ص   حّت المجل   س الش   عبي البل   دي عل   ى 

لال الخمس ة عش ر الميزا ية ولم تنص على النّفقات الإجباريةّ، فإنّ ال حالي ي رجعه ا م رفق ة ي لااظات ه خ 
داول  ة د ي  ة للمجل  س في أج  ل 

 
ض  عها لم أيام، وفي  10يحمً  ا ال  يّ  تل  ي اس  تلامها إلى ال  رئيس ال  ذّي   

اال عدم  ص الثا يّة على تلك النّفقات بالرّغم من التّصحيت على الميزا ية ي عذر المجل س م ن ط رف 
ثّما ي   ة أيام التّالي   ة للْع   ذار ي   تّم الإدراج ال   حالي، وإذا لم ي   تّم الّ   اذ الإج   راءات اللّازم   ة خ   لال أج   ل ال

التّلق  ائي له  ذه النّفق  ات م  ن ط  رف ال  حالي.وذات الق  حل ينطب  ق في ا  ال رف  ض رئ  يس المجل  س الش  عبي 
البل دي القي ام بإع داد الححال ة قص  د تغطي ة  فق ة إجباري ة أو إص دار س  ند يص يل، ليتخّ ذ ال حالي ق  راراً 

 يل. الذّي يحل محل الححالة أو سند التّحص

 

                                                             
1
 . 167صبتحرزق محسى ،المرجع السابتق، 
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 ب: سُلطة الحلُُوي في مجاي توا ن ميزانية البلدية والولاية:-    

يعت   بر يض   ير الميزا ي   ة م   ن مظ   اهر التعب   ير ع   ن اس   تقلالية ا ماع   ات المحلي   ة في التّس   يّير، إذ تق    حم    
ختل    ال  برام  التّنمحي  ة ال  يّ  تطم  ح لتحقيقه  ا خ  لال س  نة كامل  ة بتن  اءً 

 
ختل     فقاته  ا ولم

 
بالتق  دّير لم

ه أاي انًا ي تّم يض ير الميزا ي ة د ون على  سبة المحارد اليّ  تستفيد منها وفق مب دأ ت حازن الميزا ي ة .غ ير أ ّ 
أن تك حن م تحاز ة أو أسناء التّنفيذ المص ح حب بتعج ز،م مّ ا يس تدعي مع ه ت دخل الس  لطة المركزي ة قص د 

تعلّ ق 11/10م ن الق ا  حن رق م184و183ضبطها عن طريق آليّة الح ل حل،وه ح م ا وضّ حته الم ادتين
 
الم

تعلّق بالحلاية. 12/07قم من القا  حن ر 169و 168بالبلدية والمحاد
 
 1الم

وا  تّى يح   ل ال   حالي مح   ل المجل   س الش   عبي البل   دي لض   بط الميزا ي   ة البلدي   ة، ينبغ   ي ت   حافر الش    ر وط       
 التّالية:

عدم التّصحيت على ميزا ية البلدية من طرف المجلس الشعبي البلدي ض من الش  ر وط المنص  حص -أ   
 أيام اليّ  تلي تاريخ الإعذار. 08خلال سابتق ذكرها،وذلّك 183عليها في المادة

ض  ر ورة إع  ذار ال  حالي للمجل  س الش  عبي البل  دي بتض  ر ورة التّص  حيت عل  ى ميزا ي  ة م تحاز   ة،كما -ب   
الح ل حل مح ل المجل س الش عبي البل دي في ا ال م ا إذا ترتّ ب عل ى تنفي ذ الميزا ي ة عج ز -الحالي-يم كن له

الضّر وريةّ،عن طريق الإذن بامتصاص العج ز عل ى م دى س نتين  ولم يتّم الّاذ الإجراءات التّصحيحية
 أو أكثر

أمّا بالنسبة للحضع في الحلاية،فيتّخذ وزير الدّاخلية التّدابتير اللّازمة لضبط ميزا ي ة الحلاي ة م تّى ت حفرّت 
 الش ر وط التّالية:

 عدم التّصحيت على مشر وع ميزا ية الحلاية بتسبب اختلال داخل المجلس الشعبي الحلائي.-أ   

ض  ر ورة قي  ام ال  حالي اس  تثناءً باس  تدعاء المجل  س الش  عبي ال  حلائي في دورة غ  ير عادي  ة للم ص  ادقة -ب   
ي ع د يثابت ة إع ذار للهيم ة  عليها اليّ  لا ت عقد إلّا إذا ةاوزت الف ة القا  ح يّة للم ص ادقة، وه ذا الإج راء

 التّداولية الحلائية.

                                                             
1
 .167صالسابتق،بتحرزق محسى ،المرجع  
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 عدم تحصل المجلس الشعبي الحلائي خلال الدورة غير العادية للم صادقة على مشر وع الميزا ية.-ج   

كلّ     بالمالي   ة الح ل    حل مح   ل المجل   س     
 
كلّ     بالدّاخلي   ة وال   حزير الم

 
ك   ن لك    ل م   ن ال   حزير الم كم   ا أ ّ   ه يم 

 ّ ل ع دم الّ اذ المجل س الش عبي ال حلائي  مي ع التّ دابتير اللّازم ة لامتص اص العج ز الشعبي ال حلائي في 
حاليّة، وذلّك عن طريق الإذن بالّاذ التّدابتير 

 
وضمان التّحازن الصّارم للميزا ية الإضافية للسنة المالية الم

 .1الضّر ورية واللّازمة للامتصاص العجز على مدى سنتين أو عدة سنحات مالية

مارسة للرّقابتة في االة الح ل  حل تعم ل     
 
ومتى قامت االة الحلحل سحاء إداري أو مالي، فإن ا هة الم

ستقلة اليّ  عه د إليه ا الق ا  حن م باش رة  ش اط مرفق ي لامركزي،وه  ح الأم ر 
 
بتدلًا من الهيمة اللّامركزية الم

اللّامركزي   ة ولحس   ابها، د ون أن ال   ذّي ي ف   رز مع   ه الإدارة م   ن جا    ب ا ه   ة الحص   يّة باس   م الشّخص   يّة 
 .2ينطحي ذلك على  قل اختصاصات هذه الشّخصيّة إلى ا هة الحصيّة
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في ا زائر في كل من البلدية والحلاية، و ثل البلدية الحادة القاعدية  تتجسد ا ماعات المحلية   
ينبغي يقيق تحازن اقتصادي واجتماعي  للْدارة المحلية، وتعنى أساسا بتتسيير الش ن المحلي،لذا

 .1للبلديات محدودة التنمية ، يا يكفل تلبية ااتياجات السكان في إطار القا حن
وةدر الإشارة إلى أن ا ماعات المحلية في ا زائر تشكل اجر الأساه في تنظيم الإدارة المحلية،    

من المحاطن، وقد عمل المشرع ا زائري ايث يعتمد عليها في ةسيد اللامركزية وتقريب الإدارة 
على منحها مجمحعة من الصلاايات الي  تسمح لها بتتسيير شؤورا المحلية بتقدر من الاستقلال، 

 .2سحاء من ا ا ب الإداري أو المالي يا يساهم في يقيق التنمية المحلية
كزية الإقليميّة، وإن تّم الإقرار فعلًا وتعتبَر هذه الإستِقلالية ع نص راً أساسيًا من عناصِر اللّامر       

لإشتمالها على الح يفة الإدارية فقط،  بالجزُئيّةبِهميّتها للتّجسيد الفعلي لهذه الأخيرة، فإرّا تتسّم 
مارسة الرّقابتة على هذه الكياناتبالنّسبية و

 
من طرف السلطة  بالنظر إلى أنّ  طاقه ليس ي طلق لم

 .3المركزية في إطار ما يعرف بالحصاية الإدارية والي  تهدف إلى اا ام القحا ين والتنظيمات
يبرز التداخل بتين متطلبات الاستقلالية من جهة وضرورات الرقابتة من جهة  و في هذا السياق

يه من  ارسة أخرى، ايث تسعى الدولة إلى يقيق التحازن الدقيق بتين  كين ا ماعات المحل
 .إختصاصاتها بحرية، وبتين فرص الرقابتة يحل دون أي ةاوز أو انحراف في استعمال السلطة

وعليه فإن دراسة آفاق ا ماعات المحليه في ا زائر تستحجب الحقحف على مدى التجسيد  
تقييم  الحقيقي للاستقلالية الممنحاة لها في  ل فتل  آليات الرقابتة المفروضة عليها، من أجل

 .4دورها في يقيق التنمية المحلية واستشراف الاصلااات الممكنة لتعزيز ادائها
وسيعالج هذا الفصل آفاق ا ماعات المحلية في ا زائر عبر دراسة آدر الحصاية على استقلالية  

ومن جهة أخرى آفاق ا ماعات في  ل محا ع  )المبحث الأوي(ا ماعات المحلية في ا زائر
 ) المبحث الثاني(ح فيالاصلا

 
                                                             

  . 2020من التعديل الدستحري لسنة 17المادة  11
في  ل محا ع الاصلاح، مجلة كلية للدراسات العلمية  07/ 12/ 10/ 11 دبتي  بتحاا ة، آفاق استقلالية ا ماعات المحلية على ضحء قا ح ين 2

 . 1912صفحة  2025سنة  01، العدد 06والأكاديمية، المجلد 
 .1912المرجع ا فسه، ص   3
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 . المبحث الاوي: آثاد الوصاية على استقلالية الجماعات المحلية
أن يكحن لممثليها اق إصدار قرارات إدارية نافذة دون أن  يقصد بالاستقلالية ا ماعات المحليه   

لضع لأوامر السلطة المركزية وتحجيهاتها ايث يكحن لتلك ا ماعات دور رئيسي وفعال في إدارة 
مرافقها، كما تعرف أيضا على أرا قدرة الأشخاص اللامركزية الإقليمية على القيام باختصاصاتها 

إلا إذا   من السلطات المركزية، ولا تتحقق هذه الاستقلاليةدون أي تدخل أو ضغط أو تأسير
أن يتم  تحافرت العناصر الأساسية وهي الاع اف بالشخصية المعنحية للحادة الإدارية الإقليمية،و

 ثيل هذا الشخص المعنحي من طرف المجلس المنتخب، أن يكحن هذا المجلس فتص بإدارة شؤون 
لدى المجلس محارد مالية وأن يكحن ارا بالتصرف فيها، ايث تعتبر  المحلية،كما ينبغي أن يتحفر

هذه الاستقلالية من أهم المبادئ الي  تقحم عليها اللامركزية الإدارية ك سلحب لتنظيم إداري والي  
وان  هرت بِرا تتعار  مع الحصايه الإدارية الممارسة من طرف الهيمات المركزية،الا ارا في الحقيقة 

 1.را مكملا لهاتعد عنص
و قد اعطى المشرع ا زائري لكل من البلدية والحلاية جملة من الاختصاصات كلها تنصب في     

يقيق التنمية المحلية، ومنحهما في المقابتل امتيازات كحرية المبادأة بالعمل الإداري واستقلالية ذمتها 
ما أعاق ا ماعات المالية، وأخضعها لرقابتة في صحرة الحصاية الإدارية واتى إلى رقابتة مالية، وهذا 

 .2المحلية في يقيق أهدافها التنمحية بالنظر الى آليات هذه الرقابتة 
)المطلب وعليه سيتم في هذا المبحث تناول تأسير الحصاية على الاستقلال المالي والإداري   

  .فسيتم تناول ا عكاسات الحصاية على التنمية المحلية )المطلب الثاني(،أما في الأوي(
 .الأوي :تأثير الوصاية على الاستقلاي المالي والإداديالمطلب 

يتجسد استقلال ا ماعات المحلية في النظام القا حى ا زائري من خلال الاع اف بتحجحدها    
القا حى و تعها بإطار و يفي خاص، كما يتضح هذا الاستقلال في صلاايتها لالاذ القرارات 

إضافة إلى  تعها بالاستقلال المالي الذي يمكنها من تسيير المتعلقة باختصاصاتها بتكل ارية، 
 .3شؤورا المحلية بتصحرة مستقلة.

                                                             
اديمية للدراسات بتحقرط ربتيعة، مدى تأسير الحصاية الإدارية على الاستقلالية الهيمات المحلية دراسة مقار ة بتين النمحذج الفر سي وا زائري، مجلة الأك 1

 . 367بتشل  ص 2021، سنة 01، العدد 13الاجتماعية والا سا ية، المجلد 
على الاستقلالية ا ماعات المحلية ، مجلة العلحم القا ح ية والاجتماعية، كلية الحقحق والعلحم السياسية، المجلد كحيل اياة، تأسير الرقابتة الحصائية  2

 .674البليدة ص  2021الساده ،العدد الثاى، سنة جحان 
 . 678رجع  فسه ،ص الم 3
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وتتجسد الاستقلالية الإدارية في ارية الاذ القرارات المتعلقة بالش ن المحلي وذلك بهدف  ارسة  
ث مهامها دون ضغحطات أو تحجيهات أو تعليمات إلا في االة فالفة للقا حن، في اين اي

تتمثل الاستقلالية المالية في مدى قدرة ا ماعات الإقليمية على امتلاك المحارد المالية و كنها 
 . 1مباشرة مهامها واختصاصاتها

تأسير الحصاية على الاستقلال المالي  )الفرع الأوي( وعليه سنقسم هذا المطلب إلى فرعين   
 ية على الاستقلال الإداري لهذه ا ماعات.تأسير الحصا )الفرع الثاني(للجماعات المحلية، أما 

 .الفرع الأوي: تأثير الوصاية على الاستقلاي المالي للجماعات المحلية في الجزائر 
يقصد بالاستقلال المالي للجماعات المحلية أن يكحن لها اق إصدار قرارات إدارية في المجال    

أن لضع في ذلك لأوامر السلطة المركزية، أو  المالي وان تكحن نافذة في الحدود المعينة قا حنا دون
 .2هي مجمحعة الحسائل المالية الي  تحضع يت تصرف ا ماعات المحلية

المتمم، ايث  ص  2011وقد كره المشرع ا زائري هذا المبدأ من خلال قا حن البلدية لسنة    
ما يجعلها فاعلا أساسيا 3الماليأن البلدية تعد جماعة إقليمية تتمتع بالشخصية المعنحية والاستقلال 

في يقيق التنمية المحلية، كما  صت المادة الثا ية منه و اعتبرت أن البلدية هي القاعدة الإقليمية 
المحاطنين وتسيير الشؤون العمحمية، وفي   وتشكل إطار مشاركة  اللامركزية ومكان لممارسة المحاطنة

افر المحارد المالية الضرورية للتكفل بالأعباء سبيل يقيق ذلك ينبغي على البلدية أن تت كد من تح 
والمهام المخحلة لها، كما  صت المادة الخامسة من القا حن السال  الذكر على أن تعر  البلدية 
عن أي إجراء ينت  عنه انخفا  في إرادتها وذلك بتنات  جبائي يساوي على الأقل مبلغ الفارق 

كذلك بالاستقلال في تسيير شؤورا وفق ما  صت عليه   عند التحصيل، أما بالنسبة للحلاية فتتمتع
ولها ميزا ية خاصة ترصد لتمحيل الاعمال والبرام  المصادق  12/07المادة الأولى من القا حن رقم 

 .4عليها من طرف المجلس الشعبي الحلائي

                                                             
ا زائري، أطرواة لنيل شهادة الدكتحراه في العلحم لصص اقحق فرع ارير أحمد،الاستقلالية، المحلية والمالية للجماعات الإقليمية في التشريع  1

 .80،79، ص1962ماره  19قا حن الإدارة العامة، كلية الحقحق والعلحم السياسية، جامعة ا يلالي اليابتس، سنة
 . 679كحيل اياة،  فس المرجع السابتق، ص  2
 المتمم. 11/10المادة الأولى من القا حن رقم   3
 المتعلق بالحلاية. 12/07الثالثة من القا حن رقم المادة 4
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ة في ا زائر ومن ثمة، فدراسة مدى تأسير الحصاية على الاستقلال المالي لكل من البلدية والحلاي   
مدى تأسير المحرد المالي وإلى  )أولا(،يفر  التعر  الى مظاهر الاستقلال المالي للجماعات المحلية

 )ثانيا(.المستقل على التجسيد الفعلي لاستقلالية ا ماعات في  ل آليات الحصاية الممارسة عليها
 أولا: مظاهر الاستقلاي المالي للجماعات المحلية:-    
تبرز مظاهر الاستقلال المالي للجماعات المحلية في ا زائر من خلال  تعها يحارد مالية وكذا    

 صلاايتها و اختصاصها بتحضع الميزا ية  و ذلك كمايلي: 
 الموادد المالية للجماعات المحلية في الجزائر:-أ   
 مايلي:وتشمل المحارد المحلية ، والمحارد الخارجية و الاستثنائية وذلك ك   
 وسيتم التعر  لتلك المتعلقة بالبلدية والأخرى الخاصة بالحلاية:الموادد المحلية: -1   

و ت غطي أقسام التسيّير والتّجهيز والاستثمار، وقد  صت الموادد المحلية المتعلقة بالبلدية:-    
سمح بالاقتطاع من إيرادات التّسيير لتغطية إيرادات  من قا  حن البلدية الحالي،وقد 195عليها المادة

تعلقة بإيرادات التّسيير، فإنّ 
 
قسمي التّجهيز والاستثمار معًا،كما أ هّ وضمن الإيرادات المحلية والم

ثَل مجم حع الر س حم اليّ  تستفيد منها  المحارد ذات الطبيعة ا بائية ت عد من أهم م قحماتها و اليّ    
تعلّقة بالاستغلال المالي،و البلدية لأ

 
رّا محارد مالية نافعة نابتعة من مجال إقليمها، إضافة إلى تلك الم

 1تشمل:
: كالإيرادات الخاصة بح ق حق الإيجار وإيرادات بتيع المحاصيل إيرادات وعوائد الأملاك -أ          

الامتيازات وهي إيرادات الزراعية وا ق حق استعمال الأماكن في المعار  والأسحاق وعحائد منح 
 تتسم بالتجديد.

: من بتينها عحائد الحزن والقياه وعحائد الر س حم عن الذبتح إيرادات الاستغلاي المالي -ب         
تمثلّة في ختم اللُّح حم أو افظها ويم كن إضافة الإيرادات اليّ  ت حفر ها مصالح التّخزين 

 
الإضافية الم

 ية و الحظائر الع م حميّة.الع م حمي والمتاا  الع م حم
ت شكّل هذه المحارد الرصيد المالي أو الرأسماَل الذّي تتحرك  الإيرادات الجبائية: -ج         

تل  الميادين والمجالات اليّ  لها ارتباط بالتّنمية المحلية، فبزيادتها يكبر   بتحاسطته ا ماعة المحلية في ف 
نخفا  هذه المحارد يتقلّص دور ا ماعة في أداء و ائفها،  اجم تدخ لها في ميادين التّنمية، وبا
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ومن بتين هذه الإيرادات ما تستفيد منها البلدية لحادها و أخرى تش ك فيها مع الحلاية 
ش ك للجماعات المحلية وغيره من الصناديق. وما ي لااظ أرّا غير كافية اتى للسير 

 
والصندوق الم

ع  سبة هذه الأخيرة لهذه الر س حم وم ساعدتها على يصيلها وإعادة العادي للبلدية، ما يجعل من رف
تلكاتها من الأ م حر الضّر ورية االيًا  الرسم العقادي، ،الموجهة للبلدياتومن بتين المحارد .تثمين   

فهي مجم حعة من الضّرائب ودسم التّطهير ،دسم الإقامة، أمّا الموادد الموُجهة جُزئيًا للبلديات 
حم ي قسّم عائدها بتين الدّولة وا ماعات المحلية أو بتين هذه ا ماعات وبتعض الصناديق  والر س  

ش ك للجماعات المحلية والص ند وق الحطني للسّكن وص ند وق حماية الصحة 
 
كالص ند وق الم

 الرّسم على النّشاط المهني، الدفع الجزافي والرّسم علىالحيحا ية....إلخ. ومن بتين هذه الضرائب، 
 % 35منه لصالح الخزينة الع م حمية و %15الذي يقتطع منه  الزيوُت والشُّحُوم واضيرها

قسيمة السيادات  لصالح الص ند وق الحطني للبيمة وإزالة التّلحث، % 50لصالح البلديات و
الي  ي حزع  الضريبة على الأملاكوأخيراً  لرّسم على القيمة المضُافة،الرّسم على الذبائح،وا

لصالح الص ند وق الحطني  %20،و سبة% 20للدولة،والبلديات % 60ها كالتالي:ااصل
 .1للسّكن

نظّم  ة لماليته  ا ج  اءت  المــوادد المتعلقــة بالولايــة:-      
 
الملاا  ظ أنّ أاك  ام ق  ا  حن الحلاي  ة الح  الي والم

عام  ة لم ي   دّد وت فصّ  ل في إي  رادات قس  م التّجهي  ز والاس  تثمار والتّس  يير عل  ى غ  رار م  ا ج  اء في ق  ا  حن 
البلدي  ة،بتل اكتف  ت بت  ذكر أنّ تغطي  ة  فق  ات قس  م التّجهي  ز والاس  تثمار ت  تّم ع  ن طري  ق اقتطاعه  ا م  ن 

حدّدة في التّنظيم.قسم التّس
 
 يير،ليتّم يديد  سبتها وفقًا للش ر وط الم

باش  رة وغ  ير    
 
و ي  دخ ل ض  من م  حارد المالي  ة للحلاي  ة مجم   حع الإي  رادات الض  ريبية كمجم   حع الر س   حم الم

ض افة، 
 
باشرة و مثل الرّسم العقاري، الرّسم على النّشاط المهني،رسم التّطهير، الرّسم عل ى القيم ة الم

 
الم

 رسم الذبتح، وغيرها. 

 الإيرادات الماليّة الاستثنائية للبلدية و الولاية في الجزائر: -2    

مِ   ن المعل   حم أن  ط   اق اس   تقلالية ا ماع   ة المحلي   ة ي   ا في ذل   ك جا به   ا الم   الي ي ق   اه ي   دى تغطي   ة     
ا ماعات المحلية لنفقاتها بتحسائلها المالي ة الذاتي ة، فبق در م ا تعتم د ه ذه ا ماع ة عل ى الم حارد الذاتي ة 
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مارس  ة ص  لااياتها، وبتق  در م  ا ترتك  ز عل  ى الم  
 
حارد غ  ير الذّاتي  ة للقي  ام له  ا بتق  در م  ا يتس  ع اس  تقلالها لم

. م ا ة در الإش ارة الي  ه إلى أن م حارد أم لاك ا ماع ات المحلي  ة في 1يهامه ا بتق در م ا يض يق اس  تقلالها
ا زائ  ر تتس   م بالض  ع ،إذ أن م   داخيلها لا تس   اعدها عل  ى تنمي   ة محارده   ا الذاتي  ة     ا يض   طرها الى 

للج حء اليه ا تقحي ة مراقب ة الدول ة عل ى ك ل البحث عن مصادر مالية غير ذاتية و استثنائية من ش  ن ا
 من البلدية والحلاية  ا يؤدي الى فقدان استقلاليتها وعدم التجسيد العملي لها، وتتمثل في:

ك ل م ساعدة مالية  نحها الدول ة للجماع ات الإقليميّ ة به دف تغطي ة العج ز الإعانات: هي  -    
م       ن ق       ا  حن البلدي       ة  170في الم       ادة  الحاص       ل عل       ى م س       تحى ميزا ياته       ا، وق       د تم ذكره       ا

من قا  حن الحلاية،مع ذكر الاعتبارات ال يّ  ي حجبه ا ي تّم تق ديم ه ذه الإع انات، 154و151والمادتين
م  ن ق  ا  حن الحلاي  ة، فت ق  دم ه  ذه الإع  انات إلى ال  حلايات بالنّظ  ر إلى 154وه   ح م  ا  صّ  ت علي  ه الم  ادة

المالية للنفقات الإجبارية، وعدم كفاي ة م داخيلها م قار  ة  عدم م ساواة مداخيلها وعدم كفاية التّغطية
دّد في القا  حن، و بالنّظر إلى الأهداف الراميّة إلى تلبي ة الااتياج ات  يهامها وصلااياتها كما ه ح مح 

طط الحلاية. خحّلة لها قا  حنًا استنادا إلى ف 
 
تناسبة والمهام الم

 
 الم

تدينه الدّول   ة أو إا   دى الهيم   ات العام   ة م   ن ا  مه    حر س   حاء عق   د دي  ن م   الي تس   القُرُوض:هـــو  -   
تخصّص ة عل ى أس اه رد 

 
"الأفراد الطبيعيين أو المعنحيين"أو المصّارف أو ال دُّول أو الهيم ات الدُّوليّ ة الم

ش رعّ 
 
حدّد وفقًا لش ر وط العقد، وق د رخّ ص الم

 
قيمته مع دفع فحائد عنه طيلة ف ة العقد من التّاريخ الم

ناس   ب،من ذل   ك م   ا ا 
 
زائ   ري للجماع   ات الإقليميّ   ة اللُّج    حء إليه   ا قص   د الح ص    حل عل   ى التّمحي   ل الم

تعلّق بالبلدية.11/10من القا  حن رقم 170تضمنته المادة 
 
 الم

ت ع  د م  ن الم  حارد الخارجي  ة للجماع  ات المحلي  ة وتش   ك م  ع الق   ر و  باعتباره  ا الهبــات و الوصــايا:-   
س تقرة. وق د يك  حن مص درها ا ك حميً ا أو شخصً ا  طبيعيً ا من الأصحل العرضية 

 
نتظم ة وغ ير الم

 
غير الم

تعلّق ة با ماع ات 
 
تل   الق حا ين الم ش رعّ ا زائ ري م ن خ لال ف 

 
أو معنحيًاي وطنيً ا أو أجنبيً ا،  ظّمه ا الم

تعلّ   ق بالبلدي   ة باعتباره   ا م   ن أا   د11/10م   ن الق   ا  حن رق   م  170المحلي   ة آخره   ا الم   ادة
 
العناص   ر  الم

كحّ ة لمحارد الميزا ية والمالية للبلدية،والمادتان
 
 نظّم للحلاي ة،  12/07من القا  حن رقم 151و133الم

 
والم

وم   ا يلاا   ظ ان المشّ   رع ا زائ   ري ق   د أخض   ع الهب   ات الأجنبي   ة لس    لطة الحص   اية في ص    حرة التّص   ريح 
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 55ق     ا  حن البلدي     ة،والمادتانم     ن 171و 57المس     بق والمص     ادقة عليه     ا،وه ح م     ا تض     منته الم     ادتان
تضّ   منة قب    حل الهب   ات والحص   ايا الأجنبي   ة إلّا 134و

 
   داولات الم

 
م   ن ق   ا  حن الحلاي   ة ؛إذ أ ّ   ه لا ت نف   ذ الم

كلّ  بالداخلية. 
 
تمثلّة ع م حمًا في ك ل من الحالي والحزير الم

 
 ي حافقة الس لطة الحصية عليها الم

 في الجزائر بوضع الميزانيّة:  استقلالية البلدية و الولاية  -ب    

تع د الميزا ي ة المحلي ة أداة لتنظ يم النّش اط الم الي بتش قيه الإ ف اقي والإي رادي ، كم ا ت ع د في ذات         
تل    أوج  ه النّش  اط  س  تخدمة م  ن ط  رف ا ماع  ات المحلي  ة للتّ   سير في ف 

 
الحق  ت م  ن أه  م الحس  ائل الم

جتم ع. وتع رف الميزا ي ة المحلي ة بِر ا:"الاقتصادي والاجتماعي و تحجهِهما نحح خد
 
عمـل مـالي  م ة الم

تقديري سنوي تعُده الجهة التّي أوكَل لها القـانوُن أمـر الإعـداد،و تُصـادق عليهـا سُـلطة الوصـاية 
بعد اعتماده من طرف المجـالس الشّـعبية المحليـة المنُتخبـة،كونها تعُـبر عـن الامتيـا ات والأولـويات 

وبالتّ  الي فالميزا ي  ة المحلي  ة ت ش  كّل الإط  ار ال  ذّي م  ن خلال  ه     اره الحا  دات  ،1المسُــطرة مــن قبلهــا"
المحلي ة  ش  اطاتها المالي ة والإداري  ة، لتحدي دها مع  الم الخط ة المالي  ة الذاتي ة المحليّ  ة عل ى م س  تحى السيّاس  ة 

تل  تحج هات المحارد المالية الذاتية ال يّ  ترتك ز عليه ا ا  ماع ات المحلي ة في الإيرادية من خلال رسم ف 
يدي  دها ه   امق اس  تقلالها الم   الي،ثم  الم  حارد المالي   ة الاس   تثنائية ال  يّ  ت ش   كّل دعام  ة أساس   ية لتع   حيض 

م  ن ق  ا  حن الحلاي  ة الميزا ي  ة بِرّ  ا  157ال  نّقص ال  ذّي ق  د ي ص  يب الم  حارد الأولى.  وق  د عرّف  ت الم  ادة 
بالحلاي ة.كما ه ي عق د ت رخيص وإدارة يس مح جدول تقديرات الإيرادات والنّفقات السنحية الخاصة 

بتسير مصالح الحلاية وتنفيذ بترنامجها للتّجهيز وللاستثمار،وه ح بتذلك يتشابته مع ق ا  حن البلدي ة ال ذّي 
لم ي  حّف   ق إلى ا   د كب   ير في التّعب   ير ع   ن مض   م حرا خاص   ة في  ص   ه الع   ربي ليض   فى عليه   ا ص   فة العق   د 

مح بســـير مصـــالح البلديـــة وتنفيـــذ برنامجهـــا للتّجهيـــز :"....أنّهـــا عقـــد تـــرخيص وإدادة يســـبتنص   ه
 والاستثماد.."

ختلف  ة ال  يّ  تلعب ه  ا الميزا ي  ة المحلي  ة إلّا أرّ  ا في الحقيق  ة ت ع  بّر ع  ن اس  تقلالية    
 
وبالإض  افة إلى الأدوار الم

ختل   فاقاتها.
 
 ا ماعات الإقليمية في التّسيير كحرا تق حم بالتّقدير لم

ميزا ية ا ماعات المحلية بت ين الحلاي ة والبلدي ة م ن اي ث الهيم ة ال يّ  تق  حم بإع دادها  و تل  يضير   
لل  حالي م هم  ة إع  داد  160في مادت  ه  12/07وبتتنفيذها.فبالنّس  بة لميزا ي  ة الحلاي  ة أناط الق  ا  حن رق  م 
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لأمين الع   ام مش   ر وعها وت   حلي تنفي   ذها، مس   تعينا بإدارة الحلاي   ة المحض    حعة ي   ت س    ل طته الرّئاس   ية ك   ا
 للحلاية ومصلحة الميزا ية وم دير الإدارة المحلية وغيرها.

ال ذّي ارتأى أن يح د م ن اري ة البلدي ة م ن المـتمم، 11/10أمّا بالنّسبة للبلدية،فإن الق ا  حن رق م    
ت خ  لال لحيل  ه للأم  ين الع  ام للبلدي  ة باعتب  اره ع نص   راً م عيّ نً  ا م هم  ة إع  داد مش  ر وع الميزا ي  ة وذل  ك ي  

لغ ى ق د أناط م هم ة  90/08س لطة رئيس المجل س الش عبي البل دي عل ى ال رغم م ن أن الق ا حن رق م
 
الم

ش رعّ  
 
ثلة في رئ يس المجل س الش عبي البل دي، وبه ذا تب د و  ي ة الم إعداد ميزا ية البلدية إلى هيمة م نتخبة   

ع  ل ذل  ك خ ط  حة أولي  ة واض  حة في ت  دعيم س   لطة وص  لاايات الأم  ين الع  ام عل  ى م س  تحى البلدي  ة وج
 لنقل هذه الأخيرة من  طاق اللّامركزي إلى  طاق عدم الّ كيز.

وبتع    د إع    داد الميزا ي    ة، ف    إنّ مش    ر وعها لا يصّ    ح ولا يكتس    ب ه    ذا الط    ابتع إلّا إذا خض    عت إلى    
نتخ ب، اي ث ي دره المجلس ان الش عبيان البل دي وال حلائي مش ر وع الميزا ي ة دراس  ة 

 
تص حيت المجل س الم

وي   تّم  مق   ة وم فصَّ   لة ي راع   ى فيه   ا ك    ل ا حا    ب الاقتص   ادية والاجتماعي   ة والثقافي   ة والسيّاس   ية،م ع
بتينم ا يك  حن  التّصحيت عليها على أساه التّحازن اي ث يك  حن ت حازن قس م التّس يير ذ و ط ابتع إجم الي،

ت  حازن قس  م التّجهي  ز والاس  تثمار عل  ى أس  اه التّ  حازن بالب  اب والب  اب الفرع  ي وبال  برام . والميزا ي  ة لا 
 تك حن قابتلة للتّنفيذ إلاّ بتعد م صادقة الحالي عليها بالنّسبة للبلدية، و وزير الداخلية بالنّسبة للحلاية.

التجسيد الفعلي لاسـتقلالية الجماعـات في ظـل ثانيا: مد  تأثير المودد المالي المستقل على -   
 1آليات الوصاية الممادسة عليها.

يقيق الاستقلال المالي للجماعات المحلية يظل مرتبطا يدى قدرته على تنمية  سبق القحل أن     
يا يضمن لها أداء مهامها بتكفاءة ويقيق التنمية  ةمحاردها الذاتية وتقليص تبعيتها للسلطة المركزي

المحلية. وا دير بالذكر أن المؤسسات العامة الي  تنشمها كل من البلدية والحلاية ضمن 
اختصاصاتهما تتمتع بتذمة المالية المستقلة عن ذمة كل من البلدية والحلاية، لأن مظاهر الاستقلال 

ة تتمتع بتصلااية التصرف في ميزا يتها من ايث التحضير، المالي تكمن في وجحد ذمة مالية مستقل

                                                             
1
 .52ص،مرجع سبق ذكره  كريم لحرش،التّدبتير  
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التصحيت، والمحارد الي  تكحن مصدرا لهذه الميزا ية على الرغم من أن هذا الاستقلال المالي  ضع 
 . 1لاعتبارات الإشراف أو الحصاية الإدارية

تتدخ ل الس لطة غير أنّ ما يلااظ أن واقع كل من البلدية والحلاية يثبت غير ذلك ،فبداية    
المركزية في مالية هذه ا ماعات إمّا عن طريق يديد المحارد المحلية و  سبها،أو في االة تقديمها 
لإعاناتها  تيجة عجز ميزا ياتها، الامر الذي يجعل من مالية ا ماعات المحلية عامة و البلديات 

ا عكس سلبًا على مرد ود التّنمية خاصة في تبعية م طلقة لها،  اّ يضيق من استقلاليتها،وهح ما 
المحلية،وينبغي معه القحل بتضر ورة الن ُّه ح  يالية هذه ا ماعات. غير أ هّ وقبل ذلك ينبغي التّدقيق 

 ة كل منفي ميزا ية ا ماعات لدراستها ويليلها لمعرفة أسباب عجزها ومدى تأسيرها على استقلالي
 البلدية والحلاية ا زائريتين ؟

لت     الي، الملاا     ظ عن     د دراس     ة  الق     راءة الأوليّ     ة لميزا ي     ة ا ماع     ات المحلي     ة و بخاص     ة ميزا ي     ة وبا    
س  جلة تف  حق الإي  رادات الحقيقي  ة للميزا ي  ة ، الام  ر ال  ذي يجع  ل م  ن 

 
البل  ديات، يظه  ر أنّ النّفق  ات الم

ادات إلى تغطي  ة مب دأ تحازر ا مب  دآ ف  تلًا عن د وض  عها وإع دادها، إذ ع ادة م  ا ت حج ه م عظ م ه  ذه الاي ر 
س     تخدمين ال     دائمين والم     ؤقتين ،بتينم     ا يبق     ى قس     م التّجهي     ز 

 
قس     م التّس     يير ي     ا في ذل     ك أ ج      حر الم

والاستثمار ضعيفًا من ايث إيراداته ،وهذا ما يطرح دائمًا م شكلة ع دم التّناس ب بت ين الص لاايات  
تحفرة،  اّ ي تّب ع

 
ليه عج زاً في الميزا ي ة، ولع ل أس باب ذل ك يمك ن الممنحاة لها قا  حنًا والمحارد الماليّة الم

 اجمالها فيمايلي:

على الرغم من تعدد وتنحع مداخيل كل من البلدية والحلاية ضعف إيرادات الجماعات المحلية:-1
 الا ارا لضع لمجمحعة من الضحابتط القا ح ية والتنظيمية  ا يجعل من ا ماعات المحلية رهينة لارادة

وه ح ما ي عد أاد أهم أسباب ضع  المداخيل وعجز ميزا ياتها والذي من مظاهره السلطة المركزية 
مركزية يديد وتقدير الإيرادات ا بائية، عدم التزام دافعي الضرائب بتدفعها بتشكل منتظم، ضع  

 إيرادات الاستغلال وايرادات الممتلكات.
 ضعف التّأطير البشري في مجاي التّسيّير. -2

وبالت   الي، فحال   ة العج   ز ال   ذي تتس   م بت   ه ميزا ي   ات بتع   ض ا ماع   ات المحلي   ة في ا زائ   ر أص   بح      
اقيقة واقعية ما دفعها لطلب إعانات التّحازن من الس لطة المركزية، و ه ذا م ا ي برر ت دّخ لها في الحي اة 

                                                             
ماس  جامعة محمد خيضر، سبع نادية، عبد ربته را يا، أسر الحصاية الإدارية على استقلالية ا ماعات المحلية، كلية الحقحق والعلحم السياسية مذكرة  1

 .33، 32،ص 2021/2022بتسكرة، سنة 
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. 1يُموّي يقود"أنّ من " المحلية للجماعة المحلية، وهذا ي ؤسر على استقلالية هذه ا ماعات من م نطلق
وعليه فالقضاء على هذه الحضع يتطلب العمل على إيجاد مصادر مالي ة م تع ددة وم تنحع ة ومر  ة م ن 
ش   را أن ت  تلاءم م  ع الص   لاايات البلدي  ة والحلاي  ة لتتماش  ى في ذات الحق   ت م  ع مجم   حع التّط   حرات 

 
 
ش  رعّ ا زائ  ري في الاقتص  ادية والاجتماعي  ة والسّياس  ية ال  يّ  تعرفه  ا الدول  ة. وفي ه  ذا الاط  ار ا  اول الم

ش  كلة ع  ن طري  ق ربت  ط يحي  ل  02/ف04 ّ  ل الم  ادة 
 
م  ن ق  ا  حن البلدي  ة التّخفي    م  ن ا  دّة ه  ذه الم

اختصاصات من الدول ة إلى البلدي ة بتتححي ل الم حارد المالي ة ال يّ  ل  صص ها الدول ة له ذه الاختصاص ات 
)كتنظيمهمــا 12/07و11/10للبلدي  ة، إض  افة ل  بعض الحل  حل الأخ  رى والمنّظم  ة في  ّ  ل الق  ا  ح ين

ال يّ  اتّس مت بِرّ ا م ؤقت ة لآليّة التّعاون المشُترك ما بين البلـديات ونصـهما علـى اتفاقيـات التوأمـة(
تنص ب عل ى امتص اص العج ز الم الي له ذه ا ماع ات د ون التفك ير ا  دّي في خل ق  ظ ام م الي محل  ي 

المركزي ة، وفي  ف س الحق ت فتطبيقه ا ع ادة تك حن فيه م حارد البل ديات وال حلايات م س تقلة ع ن السُّ لطة 
ثل  ة في ال  حالي و وزي  ر  ص  ادقة الح ج حبتيّ  ة   

 
م  ا يص  طدم بتعراقي  ل ع  دّة أهم ه  ا إخض  اعها للرّقابت  ة في مع  نى الم

 .2الدّاخلية
 . الفرع الثاني: تأثير الوصاية على الاستقلاي الإدادي

ان فكرة الاستقلالية في القا حن الإداري تتضمن وجحد قحاعد خاصة بالنشاط الإداري ففي    
معظم الدول تحجد في الحاقع مؤسسات وقحاعد خاصة بالنشاط الدولي الا ان هذه القحاعد 

 .3والمؤسسات تشكل استثناءات او فالفات للقا حن المش ك المطبق مبدئيا في الدولة 
لإداري أن تنش  أجهزة تتمتع بتكل السلطات اللازمة بحيث يتم تحزيع الح ائ  يف   النشاط ا   

الإدارية بتين الحكحمة المركزية والهيمات المحلية المستقلة وفق النظام الرقابي المعتمد من طرف السلطات 
 المركزية للدولة ايث ينت  للجماعات المحلية ذلك من خلال الاع اف بالشخصية المعنحية وهذا ما

المتعلق بتقا حن البلدية  1990/ 04/ 04المؤرخ في  08-90من القا حن رقم  01أكدته المادة 
 . 10 -11الملغى بالقا حن رقم 

و تيجة للاستقلال الإداري فإن الأجهزة الإدارية المحليه تتمتع بتكل سلطاتها لممارسة  شاطها ،    
القرارات المتعلقة بالشؤون   والبطء في إصدار ولهذه الاستقلالية عدة مزايا أهمها أرا ةنب الروتين

                                                             
1- Marc GUILLAUME, Pouvoir municipal et financement de la vie politique, Revue 
pouvoirs,n073 Normandie roto impréssion S.A,Lonrai,Avril,1995,p53. 

تعلقين 12/07و 11/10من القا  ح ين  57و 55المادتان  -2
 
 بالبلدية والحلاية على التحالي. الم

 23, ص  1986احمد محيح,المؤسسات الإدارية, سلسلة في العلحم القا ح ية والإدارية,أستاذ في جامعة ا زائر, الطبغة الرابتعة, سنة  3
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،اش اك المحاطنين في تسيير 1.المحلية ويقيق استجابتة سريعة لمعا ة الأوضاع والححادث الطارئة
الشؤون المحلية عن طريق الا تخاب الهيمات المحلية  ا يساعد على تكريس الديمقراطية وتدريب 

واختيار أفضل العناصر الي  تصلح للْدارة المرافق العامة،  المحاطنين على  ارسة اق الإ تخاب
فضلا عن لفي  العبء عن الإدارة المركزيه بتناء على  قل ويحيل الكثير من المهام إلى الهيمات 
المحلية لتتفرع هي للقضايا ذات البعد الحطني، وتلبية ااجيات ومتطلبات المحاطنين وتسيير الشؤون 

 .2ة المركزيةالمحلية خلافا للْدار 
كما أن الاستقلالية الإدارية تقتضي استقلال أعضاء الهيمة المحلية والذي يقتضي ا تماء الهيمة     

للحسط المحلي. كما يجب أن ان يكحن للأفراد هذا الإقليم اق اختيار  ثليهم في الهيمة الي  تتحلى 
ا لتشكيل الهيمات المحلية في ادارة شؤورم وذلك عن طريق الإ تخاب، والذي يمثل عنصرا أساسي

المنتخبة تضم مجمحعة من المنتخبين الذين تم اختيارهم من قبل المجتمع المحلي وذلك  المجالس المحلية
 .3عن طريق الاق اع العام المباشر والسري لمدة العهدة الا تخابتية

المحلي وذلك بهدف ايث تكحن هذه الاستقلالية متمثلة في ارية إلاذ القرارات المتعلقة بالش ن 
 ارسة مهامها دون ضغحطات أو تحجيهات إلا في االة فالفة للقا حن، كما أن مح في 
ا ماعات المحلية يعتبرون مستقلحن عن مح فحن الإدارة المركزية وأن خضحعهم يتعلق بتنظامهم 

 .4الح يفي المتمثل في التعيين
، وادود تلك المبادرة في )أولا(ة في ا زائر مظاهر وبالتالي،فلاستقلالية الإدارية للجماعات المحلي   

 .)ثانيا( ل آليات الحصاية
 أولا: مظاهر الاستقلالية الإدادية للجماعات المحلية في الجزائر. -    
تطبيقات  ارسة ا ماعات المحلية في ا زائر لحقها في المبادرة كث يرة وم تع ددة، س يتم التع ر  إلى     

س     تخدمين، وإبت     رام الع ق      حد والقي     ام بالتص     ر فات القا  ح ي     ة كمظه     رين 
 
 ارس     ة اقه     ا في تح ي       الم
 لاستقلاليتها وذلك كمايلي:

 

                                                             
 . 678سبع نادية، ربته را يا، المرجع السابتق،ص 1
 34  المرجع  فسه،ص  2
 .679كحيل اياة، المرجع السابتق،ص  3
 . 79ارير أحمد،المرجع السابتق، ص  4
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 ممادسة الجماعات الإقليميّة في الجزائر لحقَها في التوظيف:-أ       

تكريسً  ا لح ري  ة التّس   يير الإداري ال  يّ  تتمت   ع به  ا ا ماع   ات المحلي  ة، فق   د م  نح له   ا الح  ق في اختي   ار    
نتخبين، وكذا ا ريتها في إ شاء وخلق الح  ائ  م ن د ون 

 
م ح فيها وم ستخدميها من غير الأعضاء الم

 إخضاعها لش ر وط م سبقة محض حعة من طرف الس ل طات المركزية.

الصّ لاايات المس ندة للجماع ات المحلي ة  ت از بالخصحص ية لارتباطه ا بتيحمي ات الم حاطن  ولك حن أن   
المحل  ي، فق  د ذه  ب ال  بعض إلى أنّ اس  تقلالية تل   ك ا ماع  ات تف  ر  مب  دأ الخصحص  ية في الح يف   ة 

سندة إليها
 
 .1المحلية  اشيا مع المهام الم

س  تحى المحل  ي في    
 
دئــيس المجلــس الشــعبي ا زائ  ر لك   ل م  ن وق  د أ  يط  ت عملي  ة التّح ي    عل  ى الم

ستخدمي البلدية والبلدي 
 
م ن الق ا  حن  60بالنّسبة للحلاية، وهذا ما وضّحته المادة  الواليبالنّسبة لم

لغ     ى في فقرته     ا الس     ابتعة  90/08رق     م 
 
     تمّم والم

 
الق     ا  حن  –،رغ     م أنّ الق     ا  حن الح     الي للبلدي     ة  2الم

الن قط  ة عن  د اديث  ه ع  ن اختصاص  ات رئ  يس المجل  س  س  كت ع  ن تنظ  يم ه  ذه–المــتمم 11/10رق  م
ثّ    ل البلدي    ة في الحي    اة  78الش   عبي البل    دي، وان      ص في محض   ع آخ    ر في الم    ادة  أنّ ه    ذا الأخ   ير يم 

الإداري   ة، وه   ح م   ا يفي   د بتبق   اء ه   ذا الح    ق ل   رئيس المجل   س الش   عبي البل   دي بالنّظ   ر إلى أنّ ص    لااية 
وذل ك رغ م ص  د ور الق ا  حن الأساس ي خ اص ي  ح في  التّح ي  تدخل ضمن تلك الش ؤون الإدارية،

 ؤرخ في 11/334الإدارة الإقليميّة يقتض ى المرس  حم التّنفي ذي رق م
 
، ال ذّي 3"2011س بتمبر 20والم

خحّل لها س لطة التّح ي  على م ستحى البلدية م س تخدمًا في ذل ك 
 
بتدوره سكت و لم يحضح ا هة الم

ش رعّ ق  د اعتم  د في إص داره له  ذا المرس  حم حية التّعيــين""السُــلطة المخُــوّي لهــا صـلاعب ارة 
 
، عل  ى أنّ الم

تعلّ  ق بتس   لطة  90/99أسن  اء ذك  ره لمجم   حع الن ص   حص ال  يّ  اس  تند عليه  ا عل  ى المرس  حم التنفي  ذي رق  م
 
الم

ؤسّسات الع م ح 
 
ح في وأعحان الإدارات المركزية، الحلايات والبلديات والم

 
مية التّعيين والتّسيير الإداري لم

                                                             
1Nadine DANTONEL-COR, Le droit des collectivités terrotoriales,3éme 

.éd,Bréal,Paris,2007,pp234,235  

وتسييرهم  بتنصها:" يق حم رئيس المجلس الشعبي البلدي باسم البلدية، ويت م راقبة المجلس عميع الأعمال ...بتتح ي  عمال البلدية وتعيينهم - 2
 وفقا الش روط المنص حص عليها في القحا ين والتنظيمات المعم حل بها".

،يتضمن القا حن الأساسي لمح في ا ماعات 2011فيفري20،المحافق ل  1432شحال عام22،المؤرخ في 11/334رسحم التنفيذي رقمالم 3
 .03،ص2011سبتمبر 28،بتتاريخ 53الإقليمية،ج ر ج ج ،العدد،
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ال   يّ  أناط  ت س    لطة التّح ي    ل   رئيس المجل  س الش   عبي البل  دي. كم   ا أن بتق   اء  1ذات الط  ابتع الإداري
العمل بتذات المرسحم سد النقص الحلاية الحالي الذّي لم ي نظم هذه الن قطة بِن خحّل س  لطة التّح ي   

س    تخدمي الحلاي    ة بتنص    ها
 
سُــــلطة تعيــــين المـُـــوظفين والأعــــوان العُمُــــوميين  :"يُخــــوّيلل    حالي بالنس    بة لم

وتسييرهم إلى من يلي إلاّ إذا نص التّنظيم المعمُوي به على خلاف ذلك:.....الوالي فيما يخـُص 
 مُستخدمي الولاية.

 دئيس المجلس الشعبي البلدي فيما يُخص مُستخدمي البلدية".-  

عب  ارة ع  ن م ح ف   حن ع م حمي   حن كم   ح في الدول  ة، وة  در الإش  ارة الى ان م   ح في البلدي  ة والحلاي  ة    
ا  تى وإن ك  ان ع م  ال البلدي  ة -بحي  ث لا تع  رف الإدارة المحليّ  ة في ا زائ  ر  ظامً  ا للح يف  ة العام  ة المحلي  ة

تعل  ق  06/03،وه   ح م  ا  ص  ت علي  ه الم  ادة الثا ي  ة م  ن الأم  ر-يتمتع حن بتق  ا  حن أساس  ي خ  اص به  م
 
الم

مجال تطبيقه،بِن أقرّت مبدأ إدماج م  ح في ا ماع ات الإقليميّ ة في  بالح يفة العامة عند اديثه عن
وم ا ي ت ب عل ى ذل ك م ن  تّ ع م  ح في ه ذه ا ماع ات بت نفس ا ق  حق  2النّظام العام للح يفة العام ة

و واجب    ات أع    حان الدول    ة في الإدارات المركزي    ة واللّامركزي    ة، وا    تّى في جمي    ع امتي    ازاتهم ك    العلاوات 
س  تقل والع ط ل وال

 
ّ قي ة والتك حين.و علي ه فح ق التّح ي   ي  رتبط بتع نص ر آخ ر يتمثّ ل في الم حرد الم الي الم

ت  حّفر و ي   ؤسر كلاهم  ا في الآخ  ر،إذ ت  رتبط ق   درة التّح ي    ل  دى البلدي  ة والحلاي  ة يحارده  ا المالي  ة  ّ  ا 
 
والم

ارس   ة ه   ذا الح   ق.وفي ذ ات الحق   ت ف   إنّ ال   تّحك م في يتطلّ   ب  تعه   ا ي   حارد مالي   ة كافي   ة   كنُّه   ا م   ن   
الع نص   ر البش   ري ي    ؤدي بالضّ   ر ورة إلى ال   تّحك م في تس   يير ميزا ي   ة ه   ذه ا ماع   ات،فحجم تكاليفه   ا 

 يفر  على تلك ا ماعات التّح ي  العقلاى والرّشيد للع نص ر البشري.

 مية.         ب:قيام الجماعات الإقليميّة بالتّصرُفات القانوُنيّة وإبرام الصفقات العمو -   

ارس   ة ا ماع   ات المحلي   ة لاس   تقلاليتها ص   لاايتها وق    درتها عل   ى القي   ام بتتص   ر فات     م   ن مظ   اهر   
القا  ح ي  ة ته    م ش    ؤورا م   ن ذل   ك تس   ييرها لأملاكه  ا م   ن خ   لال الأس   اليب المحض   حة ق   ا حنا وأهليته   ا 

                                                             
ؤرخ في 90/99التنفيذي رقم المرس حم  1

 
تعلق بتس لطة التّعيين 1990جحيلية  18،المحافق ل   1410رمضان  02،المؤرخ في1990ماره 27الم

 
،الم

ؤسسات الع م حمية ذات الطابتع الإداري،ج،ر،ج،ج،العدد
 
ح في وأعحان الإدارات المركزية،الحلايات والبلديات والم

 
 28،بتتاريخ 13والتّسيير الإداري لم

 . 444،ص1990ه مار 
ؤرخ في 06/03من الأمر  02 صت المادةاذ  2

 
تعلق بالح يفة العامة،ج ر ج 2006يحليح 15،المحافق ل   1427جمادى الثا ية 19الم

 
،الم

ؤسسات  04،ص2006يحليح 16،بتتاريخ 46ج،العدد
 
ارسحن  شاطهم في الم ح فين الذين يم 

 
على أ هّ:"يطبق هذا القا  حن الأساسي على الم

 دارات الع م حمية.والإ
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ناقص   ات، باعتباره   ا جماع   ات تتمت   ع بال
 
شخص   ية القا  ح ي   ة وف   ق م    ا لإبت   رام الص   فقات الع م حمي   ة والم

   نظّم للحلاي   ة، وفي ذات الاط   ار 135م   ن ق   ا  حن البلدي   ة،والمادة189وضّ   حته الم   ادتين
 
م   ن الق   ا  حن الم

 1المحدد للقحاعد العام ة المتعلق ة بالصّ فقات الع م حمي ة 23/12من القا حن رقم  المادة التاسعة صت 
عل  ى الصّ  فقات مح  ل  فق  ات بتع  ض الهيم  ات  عن  د تعرض  ها لنط  اق تطبي  ق أاكام  ه ال  يّ  لا تس  ري إلاّ 

الع م حميّ ة م ن بتينه ا ال حلايات والبل ديات، وت تّم ي حج ب م ب ادرة منه ا د ون الرُّج  حع إلى الس  لطة الحص ية 
ال يّ  يبق ى له  ا لااقً ا س حى التّص  ديق عليه ا د ون تع  ديلها لتش مل ه ذه الص  فقات إا دى العملي  ات 

ك  ن البلدي  ة والحلاي  ة في وا م،وتقــدا الخــدمات.إنجــا  الأشــغاي،اقتناء اللّ التّالي  ة: ،م  ن ه  ذا المنطل  ق يم 
تعام  ل 

 
س  ندة إليه  ا ق  ا  حنًا في اال  ة م  ا إذا رأت لص  يص ص  فقة لم

 
ارس  تها للمه  ام الم ا زائ  ر في  ّ  ل   

نافسة،الاذ ذلك عن طريق إج راء الّ اض ي س حاء ك ان بتس يطاً أو 
 
م تعاقد د ون الدعحة الشكليّة إلى الم

ب ادرة ع ن طري ق إبت رام الص فقة الع م حمي ة  بتعد
 
الاستش ارة وف ق م ا ادّدت ه الن ص  حص،ويم كن له ا أيضً ا الم

ع  ن طري  ق م ناقص  ة وطني  ة أو د ولي  ة للح ص   حل عل  ى ع  دة ع   ر و  م  ن ع  دّة م تعه  دين م تنافس  ين م  ع 
ناقص 

 
ة المفت حا ة لصيص الصفقة للعار  الذّي ي قدّم أفضل ع ر  وت تّم اس ب الأش كال التّالية:الم

سابتقة.
 
زايدة والم

 
ناقصة المحد ودة والاستشارة الا تقائية والم

 
 والم

الم تمم م ن ط رف رئ يس المجل س  11/10م ن ق ا  حن البلدي ة  82ويتم  ارَسة هذا الحق وف ق الم ادة   
م الش   عبي البل   دي بالنس   بة للبلدي   ة باعتب   اره      ثلاً له   ا ي   ت رقابت   ة المجل   س الش   عبي البل   دي،كما يق    ح 

ح  
 
تلف ة -بالنسبة للحلاية-الم بإبترام ع ق حد ي ساعدة سلاسة أعضاء م نتخبين من تشكيلات سياسية ف 

ثل ه بتص فة استش ارية. وي تّ ب  حاس ب أو   
 
يتّم تعيينهم من طرف المجل س الش عبي ال حلائي وبح ض حر الم

ارسة ا ماعات المحلية لحقها في إبت رام الع ق  حد والصّ فقات  تعه  ا بامتي ازات الس لطة العام ة،من على   
ق   اول 

 
تعاق   د،كما له   ا الح   ق بِم   ر الم

 
إش   راف وتحجي   ه لأش   غال العق   د د ون الإض   رار يص   الح الط   رف الم

بتتنفي  ذ الأش  غال ليكتس  ي ه  ذا الأم  ر الط  ابتع  الإلزام  ي. وتتجل  ى مظ  اهر  ت   ع ا ماع  ات الإقليمي  ة 
تبعة لإعلان 

 
ناقصة و شرها أو اقه ا في فس خ العق د إذا بتتلك الامتيازات من خلال الإجراءات الم

 
الم

ق  اول في تنفي  ذه بتع  د إع  ذاره.وبالتالي ف  إنّ ا ماع  ات المحلي  ة في ا زائ  ر تتمت  ع بتكاف  ة 
 
م  ا تب  ين عج  ز الم

نظم  ة للص  فقات الع م حمي   ة 
 
ق  رّرة في الأاك  ام القا  ح ي  ة الم

 
الح ق   حق وت ت  ب عليه  ا كام  ل الالتزام  ات الم

                                                             
،يحدد القحاعد العامة المتعلقة بالصفقات العمحمية، ج ر ج ج 2023اوت 05، المحافق ل1445محرم18،المؤرخ في  23/12القا حن رقم  1

 5،ص2023اوت6،بتتاريخ 51،العدد 
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في  ات ال   يّ  تتمت  ع به  ا الدول   ة وه  ذا م  ا ي ؤك   د اس  تقلالية ه  ذه ا ماع   ات في بت  نفس الشّ  كليات والكي
 الاذها لقراراتها عن كيان الدولة.

 حدود مباددة الجماعات المحلية بالعمل الادادي في ظل آليات الوصاية. ثانيا:-   

الأص   ل يقض   ي بالاع    اف للجماع   ة المحلي   ة بحري   ة المب   ادأة و المب   ادرة بالعم   ل الإداري وه   ح م   ا      
ش رعّ 

 
سد استقلاليتها الي  تتص  بِرّا  سبية النطاق لممارسة الرقابتة عليها، وه ح فع لا م ا كرّس ه الم يج 

اقي   ل والص  عحبات م   ن ا زائ  ري في ق  حا ين البلدي   ة والحلاية،فض  لًا ع   ن تس  جيل وج  حد بتعض   ا م  ن العر 
 ش را أن ييد عن الممارسة السليمة لها.

فم  ن نااي  ة الرقابتة،نج  د أن المش  رع ا زائ  ري أخض  ع  البلدي  ة والحلاي  ة لآلي  ات الحص  اية الإداري  ة       
كم   ا س   بق البي   ان في الفص   ل الأول م   ن ه   ذه الم   ذكرة  في ك   ل الق   حا ين المنظم   ة لهم   ا س   حاء في ف    ة 

الحالي        ة الق        ا حنان  خ        رى الص        ادرة في          ل التعددي        ة السياس        ية وا        تىالح        زب الحاا        د أو الأ
س  تحااة ( 12/07و المــتمم11/10 

 
ال  ي  ااتفظ  ت ي ختل    آليّ  ات ومظ  اهر الحص  اية الإداري  ة الم

م ن النّم   حذج الفر س  ي الق  ديم ال  يّ  ق  د تص  ل إلى ا د ال  حل س   لطة الحص  اية مح  ل ا ماع  ة الإقليميّ  ة، 
ادًا من ادود  ارسة البلدية والحلاية لس لطتهما في المب ادرة بالعم ل الإداري. وهذا ما ي شكّل بتذاته 

ا طلاقاً من ذلك فحتى وإن تنحعت تطبيقات هذه الرقابتة على تل ك ا ماع ات فس يتم ال كي ز عل ى 
تأسير آلياتها الممارسة على أجهزتها وعلى أعمالها لاتصالها بتصحرة مباشرة بالعمل الإداري المحل ي، م ع 

 ، وهح ما سيتم تحضيحه فيمايلي:1الإشارة الى أنّ  طاقها يتسّع في الحاقع العملي

 تأثير الرقابة الممادسة على الجماعات المحلية كأجهزة على الاستقلاي الإدادي:-    

تعلّق بالبلدية و 11/10من القا  حن رقم  46المحاد رقم  بالنظر إلى   
 
من القا  حن رقم  48المتمم الم

نظّم للحلاية،فإ ّ ه ما وعلى غرار المادتين  12/07
 
 90/08من القا  ح ين رقم  44و34الم

نظمة للْدارة المحليّة ا زائرية في ّ ل الحزب  90/09رقمو
ً
لغيّين، وخلافاً للقحا ين الم

 
تمّمين والم

 
الم

لا  لك السلطة الحصيّة الخ ر وج عن تلك  الحااد قد ادّدتا االات الحل على سبيل الحصر،إذ
الحالات عند الاذها لإجراء الحل عن طريق إضافة ص حر جديدة لها غير المنص حص عليها قا  حنًا، 
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وهذا ما ي عد من ضمانات الاستقلال المحلي للبلدية والحلاية في ا زائر وحماية لحقها في المبادرة  
 من م كتسباتها.أسناء التّعددية السّياسية كمكسب 

المتمم        11/10من القا  ح ين رقمي 47ويعد إجراء الحل بِ هّ مركزي بحت يتّم وفقًا للمادة    
نظمين للبلدية والحلاية على التّحالي ي حجب مرس حم رئاسي بتناء على تقرير وزير 12/07و

 
الم

شرعّ قد أاسن عند يديده لحسيلة الح
 
ل. واتى بتتقريره لحالاته على الدّاخليّة، وبتذلك يك حن الم

سبيل الحصر أراد حماية استقلالية البلدية والحلاية واقهما في المبادرة بالعمل الإداري، إلّا أ هّ 
وباستعماله لصيغة الع م حم عند إقراره لبعض تلك الحالات كإلغاء ا تخاب جميع الأعضاء واالة 

الشعبي البلديي يك حن قد فتح المجال واسعًا  ا د وث   ر وف استثنائية ي حل د ون تنصيب المجلس
للسُّلطة المركزيةّ للُّج حء إلى آلية الحل متّى ارتأت ذلك. وبالنظر الى ا هة الي  لل  المجلس عند 
اله والمتمثل في المتصرف الإداري ومساعديه، والمندوبتية الحلائية كجهات تستخل  هيمات 

ؤون المحلية في هذه الف ة،  اّ ي هدّد استقلالهما المحلي ويحد التداول بتعد الها تناط بها تسيير الش
 .1من اريتهما في القيام بالعمل المحلي،إضافة على مساسها يبدأ التمثيل الشعبي

هذه الرقابتة   تأثير النظام القانوني للرقابة الممادسة على الأعماي على الاستقلاي الادادي:-    
 الرقابتة صحر التّصديق والإلغاء والح ل حل.كما سبق البيان قد تتخّذ هذه 

داولات  لتّصديقفا      
 
يمّن بها ا هة الحصيّة على س لطة القرار بالنظر الى محاضيع الم آلية ته 

نتخبة الحلائية 
 
ستثناة والخاضعة لهذه الآلية الي  ت عد من أهم صلّاايات المجالس الشعبيّة الم

 
الم

كينها من تنفيذ سياستها، وتظهر  ية المشرعّ ا زائري في التضييق من والبلدية، واليّ  من ش را  
 ارية البلدية والحلاية في المبادرة بالعمل الإداري عند اعتماده هذه الآلية من خلال:

 التحسيع من  طاق المداولات الخاضعة لمصادقة السلطة الحصيّة.-  

تل  م داولات المجالس الشعبية البلدية والحلائية الخاضعة للتّصديق ترتبط محاضيعها -    أنّ ف 
بالش ؤون المالية،الأمر الذّي يجعل من آليّة التّصديق عملية جدّ خطيرة من ش را التّ سير على 

ارسة الرقّابتة على الش ؤون الماليّ  ة من ش را أن  تّد استقلال ا ماعات المحلية،بالنظر إلى أنّ   
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لتشمل مجم حع الأ شطة والأعمال اليّ  تقحم بها تلك ا ماعة،وخاصة أنّ تنفيذها يبقى محقحفاً على 
 التصديق عليها.

 ديد من مظاهر التضييق من ارية البلدية والحلاية بالمبادرة بالعمل الإداري في القحا ين الحالية  -
تعلقة بالنّفاذ القا  حى

 
دة الم

 
 للم داولات غير القابتلة للتّصديق من طرف الس لطة الحصيّة، لت صبح الم

من القا  حن 49و 90/08من القا  حن رقم41وااد وعشرون يحمًا بتعدما ادّدتها المادتين 
لغيين بت  خمسة عشرة يحما فقط،وهذا من ش  ه تعطيل السير العادي واليّحمي لشؤ ون  90/09رقم

 
الم
 البلدية والحلاية.

ثلة في   آلية الإلغاء أمّا    الذي يعني إيقاف تنفيذ التّصرفات الصّادرة من طرف المجالس التّداولية   
نظمة للبلدية 

 
المجلس الشعبي البلدي والحلائي اليّ  تتّخذ شكل م داولات، فإنّ القحا ين الحاليّة الم

لغاة والحلاية في ا زائر على غرار القحا ين السابتقة لها قد  ظمّت هذ
 
داولات الم

 
ه الآليّة من خلال الم

شرع في 1بتق حة القا  حن والأخرى القابتلة للْلغاء
 
،وباستقراء النظام القا حى لهذه الآلية تتضح  ية الم

التضييق من ارية ا ماعات المحلية في المبادرة بالعمل الإداري خصحصًا منها البلدية كحن أنّ قا حن 
 إعطاء القضاء سلطة تقرير بتطلان المداولة،وذلك كمايلي:الحلاية تضمن ضمانات هامة ك

داولات الماسّة بتر محز -   
 
شرعّ في يديد  طاق محاضيع المداولات الملغاة،إذ أنّ ك ل الم

 
عدم نجاح الم
تخذة خرقًا  الدولة وشعاراتها،

 
حرّرة باللّغة العربتية من ش رّا أن تدخل في  طاق تلك الم

 
وغير الم

طابتقة للقحا ين والتّنظيمات،للد ست حر 
 
 وذلّك إذا تّم الأخذ بتعين الاعتبار ما تّم النّص عليه في وغير الم
اليّ  اعتبرت اللّغة العربتية هي اللّغة الحطنية  2020 من التعديل الدستحري لسنةالمادة الثالثة 

 منه عند اديثها عن ر م حز الدولة. 06والرّسمية،وما تضمنته المادة 

ومن خلال تنظيمه لآلية الإلغاء، قد تغاضى النّص عن بتعضم من  المتمم 11/10  حن رقمالقا -   
داولة الضّمانات اليّ  ينبغي م راعاتها عند الّاذ هذا الإجراء بِن 

 
،فقد منح س لطة م عاينة تلك الم

                                                             
داولات اليّ   س بتر م حز الدولة وشعاراتها، ملغاة بحكم القانون فتعد مداولات  1

 
طابتقة للقحا ين والتّنظيمات،الم

 
الي  تتخذ خرقاً للد ستحر وغير الم

داولا
 
داولاتالم

 
داولات الي  تتناول محضحعًا لا يدخل ضمن اختصاصاته والم

 
حرّرة باللّغة العربتية،ويضاف إليها بالنسبة للحلاية الم

 
تّخذة  ت غير الم

 
الم

داولات 
 
أو أيّ والولائي()البلدي فتتحقق في االة ما إذا و جد رئيس المجلس الشعبي القابلة للإلغاءخارج الاجتماعات القا  ح يّة للمجلس.أمّا الم

أاد من أعضائه في وضع تتعار  فيه مصالحه مع مصالح البلدية أو الحلاية،سحاء كان ذلك باسمه الشخصي أو باسم أزواجهم أو أص حلهم أو 
داولة.

 
 ف  ر وعهم إلى غاية الدّرجة الرابتعة أو كح كلاء لح ض حر الم
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لضما ة إمكا ية للحالي الذّي ي ثبت بت طلارا ي حجب قرار خالم من التّعليل، فضلًا عن عدم تناوله 
طالبة بإلغائها

 
  حء ك ل من له مصلحة إلى القضاء قصد الم

1. 

شرعّ  ص عليه في قا  حن البلدية من المحاد من لآلية الحلوي أمّا بالنسبة    
 
 102إلى  100فالم

من قا  حن الحلاية الحالي،إذ ااول تنظيم 169و163منه،ومن خلال المحاد  203فضلًا على المادة 
مارسة للرّقابتة هذه الآ

 
لية من خلال المجالين الإداري والمالي كما سل  البيان، أين تعمل ا هة الم

ستقلة البلدية والحلايةي اليّ  عهد إليها القا  حن م باشرة  شاط مرفقي 
 
بتدلًا من الهيمة اللّامركزية الم

سم الشخصيّة اللّامركزية لامركزي، وه ح الأمر الذّي ي فرز معه الإدارة من جا ب ا هة الحصيّة با
ولحسابها، د ون أن ينطحي ذلك على  قل اختصاصات هذه الشّخصيّة إلى ا هة الحصيّة، ولعّل 
المشرعّ وبتتقريره لهذه الآلية أراد الحد من مبادرة البلدية والحلاية بالعمل المحلي كحن أنّ المجال الأصلي 

   .2لإداريةلتطبيقها هح السلطة الرئاسية بتدلًا من الحصاية ا

 واستكمالا لما سبق سيتم تناول ا عكاسات الحصاية على التنمية المحلية  المطلب الثاىي

 . المطلب الثاني :انعكاسات الوصاية على التنمية المحلية
تعتبر التنمية المحلية أسلحب و ظام يش ك فيه عدة أطراف  ثلة في الهيمات المحلية أو الحطنية    

والمجتمع المدى من أجل  قل أوضاع سائدة في فتل  الميادين، وهناك من عرفها على أرا كل 
ية العمليات الي  يمكن بها تحايد جهحد محاطنين و الحكحمة وذلك لتحسين أاحال الاقتصاد

والاجتماعية في المجتمعات المحلية، وةدر الإشارة الى أن للحصاية على التنمية المحلية عدة 
ا عكاسات أهمها أرا أكبر عائق لصناعة القرار المحلي بتكل ارية واستقلالية، كما تتنافى ومقحمات 

 ظام الحصاية  النظام الحكم الراشد كحن أن أاد أطرافه ينقصه أهلية لصناعة القرا، فضلا على أن
 ا يقتل الابتتكار 3.يزيد من تبعات البيروقراطية وإجراءاتها وبالتالي غير مشجع للْستثمار المحلي

                                                             
 249،المرجع السابتق،ص-الحاقع والآفاق-الإقليمية بتين الاستقلالية والرقابتة تابتي  بتحاا ة،ا ماعات 1
هيماتها على  عبد العزيز الخبشي،بتعض مظاهر تقنية التدقيق و الرقابتة الممارسة على مالية ا ماعات المحلية وهيماتها على مالية ا ماعات المحلية و 2

 .27،ص2003،الرباط،50دارة المحلية والتنمية،العدد،ضحء مدو ة المحاكم المالية،المجلة المغربتية للْ
ا ماعات المحلية وتأسيرها على اكحمة التنمية المحلية في ا زائر، مجلة الحقحق الإ سان   ا زارن عادل، استقلالية كدروسي محي الدين عادل، 3

 .176،ص 2024، سنة 01، العدد 09والحريات العامة ،ا زائر، المجلد 
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والبحث عن تنحيع التمحيل المحلي ويصره في الاعتمادات المقدمة من قبل الدولة ش را ش ن 
 .1هيمات عدم ال كيز

فصص لت سير الحصاية على فعالية التنمية  فرعين )الأوي(وعليه، سيتم تقسيم هذا المطلب إلى 
 .يتحدث عن دور ا ماعات المحلية في يقيق التنمية المحلية )الفرع الثاني(المحلية أما 

 . الفرع الأوي : تأثير الوصاية على فعالية التنمية المحلية
ما يلااظ أن آليات الحصاية تؤسر على استقلالية ا ماعات المحلية وخاصة على الأعضاء    

كحن  أن سلطة الحصية يمكن أن تتحج  بالأوضاع الاستثنائية والمساه بالنظام العام  المنتخبين،
 . اتى ةمد عمل المجالس الشعبية المحلية

ثل في  يقيق التنمية المحلية على المستحى المحلي فرغم أن الهدف من إ شاء ا ماعات المحلية يتم   
الي  تتمتع بها السلطات المركزية، إلا أن هذه  الاختصاصاتوالدفع بها إلى الأمام عبر منحها بتعض 

الاستقلالية تبقى مقيدة بترقابتة السلطة الحصية، فالمجالس المحلية وإن كا ت هيمات منتخبة  تقحم 
تحى المحلي وتنفذ مداولاتها بتكل ارية في القضايا المتعلقة بالتنمية بالح يفة التنفيذية على المس

المحلية، إلا أرا ليست الفاعل الحايد في تسيير اللامركزية فقراراتها تبقى مرتبطة بالأجهزة المركزية، 
 2وبالتالي فإن عرقلة التنمية المحلية والمساه بالاستقلالية وا ماعات المحلية وارد في أي وقت.

 . الفرع الثاني: دود الجماعات المحلية في اقيق التنمية المحلية
تلعب ا ماعات المحلية دور أساسي في يقيق التنمية المستدامة بحيث يفز التنمية المحلية من     

 .3خلال محاردها المادية والبشرية ايث يتم تفعيل دور ا ماعات المحلية في يقيق التنمية المحلية
العملية التنمحية يحتاج إلى الحركة والفاعلية الي  تتمثل في  ظام للْدارة المحلية والي  فنجاح     

اصبحت ضرورة من ضروريات التنظيم الإداري بالدولة، ايث تقحم هذه الحادات  الحلاية والبلدية 
ي يهام التخطيط والتحجيه والرقابتة من خلال الصلاايات الممنحاة لها من طرف الدولة،و قد 

 :تتدخل  ا ماعات المحلية بتعدة مجالات من بتينها
                                                             

يق رايمة، تأسير الحصايا الادارية على عمل ا ماعات المحلية في ا زائر، مذكرة ماس ، كلية الحقحق والعلحم السياسية، جامعة محمد الصد بتحرالة 1
 67،ص2021/2022بتن يحي جيجل،

 67بتحرالة رايمة ،المرجع السابتق، ص  2
، مذكره ماس ، لصص الحقحق والعلحم السياسية ،جامعة المركز الصالحي أحمد، بتحاقي عبد الله، دور ا ماعات المحلية في يقيق التنمية المستدامة 3

 .54ص 2023/2024النعامة، سنة 
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: تتدخل ا ماعات المحلية في المجال الاقتصادي وذلك من خلال الأ شطة المجاي الاقتصادي-    
الإقتصادية عن طريق إ شاء مشروعات استثمارية لص رأسمالها على شكل إستثمارات، كما 

 .تنمية صناعية وتطحير صناعة التقليدية تشجع ا ماعات المحلية كل مبادرة تتعلق بتتحسيس
 تقحم ا ماعات المحلية في مجال التنمية الاجتماعية يا يلي:  المجاي الاجتماعي:-    

تتكفل ا ماعات المحلية بتشؤون الرعاية الصحية كما لها كذلك يقيق كل مشروع الذي من     
وذلك من خلال إ شاء تعاو يات عقارية ش  ه العمل على التنمية، وتعمل على ترقية مجال السكن 

 .وتساعد على ترقية بترام  السكن أو المشاركة فيه
: فلها حمايه الممتلكات العامة من كافة أشكال واش اك المجتمع المدى مجاي التنمية المحليةأما في    

البلدية، دراسة في المحافظة على البيمة عن طريق حملات النحعية والأعمال التطحعية والي  تقحم بها 
 .كل المحاضيع المتعلقة بتتهيمة الإقليم والتنمية

كما يتضح دور ا ماعات المحلية في مجال التنمية المحلية من خلال الإش اكية البلدية فيمكن  
للمجالس البلدية لبلديتين أو أكثر تقرر الاش اك في إطار المؤسسة عمحمية مش كة، بتين البلديات 

عاون بتين البلديات لأجل يقيق الخدمات والتجهيزات وتتمتع هذه الاخيرة وهح ما يعرف بالت
بالشخصية المعنحية والاستقلال المالي، كما يمكن أن تقحم الحلاية بإ شاء مؤسسات ولائية مش كة 

 .1بإدارة الممتلكات أو التجهيزات الي  يكحن تسييرها ضروريا على مستحى التقني والقا حى
لس المحلية في ةسيد التنمية على مستحى القاعدية من خلال  ارسة اختصاصاتها وتساهم المجا   

  القا ح ية الي  خحلها لها المشرع وذلك في النقاط التالية:
 :دود المجلس الشعبي البلدي في التنمية المحلية-    

يعد الإطار الأساسي للتعبير الديمقراطي على المستحى المحلي ،إذ يتيح للمحاطنين المشاركة في     
المتمم ،كما أن  10-11من قا حن البلدية رقم  10تسيير الشؤون العامة، وهذا بتنص المادة 

من ذات  03للمجلس الشعبي البلدي اختصاصات على مستحى إقليم البلدية وفقا للمادة 
ن، ويتمتع هذا المجلس بتصلاايات واسعة  كنه من التدخل في فتل  المجالات الحياة المحلية القا ح 

، ايث  اره البلدية مهامها في إطار القا حن ، وتساهم إلى جا ب الدولة في يقيق التنمية 
 .الاقتصادية والاجتماعية و الثقافية، فضلا عن الحفاظ على الإطار المعيشي للمحاطن ويسينه

                                                             
لة،سنة ڨحميدة محجحبي، معحقات التنمية المحلية في ا زائر، مذكرة لنيل شهادة الماس ، آلية الحقحق والعلحم السياسية، جامعة قاضي مرباح، ور 1

 .14،13،ص 2018/2019
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  :دود المجلس الشعبي الولائي في التنمية المحلية-    
يشكل المجلس الشعبي الحلائي آلية أساسية لتحقيق التنمية المحلية، باعتباره هيمة تعتمد على 
اللامركزية في التسيير والتنظيم. ويجسد هذا المجلس مبدأ الديمقراطية المحلية من خلال طبيعته 

صات متنحعة تشمل عدة مجالات ايحية، وذلك طبقًا لأاكام الا تخابتية، كما يتمتع باختصا
، ومن بتينها ال بتية والتعليم العالي والتكحين المهني، 07-12من قا حن الحلاية رقم  33المادة 

والاقتصاد والمالية، إضافة إلى الصحة وحماية البيمة. كما  تد صلااياته إلى مجالات أخرى، مثل 
لتعمير، والسكن، والفلااة، والسيااة، والشؤون الاجتماعية والثقافية، إلى تهيمة الإقليم، والنقل، وا

 . 1جا ب دعم الاستثمار والتشغيل، وهح ما يجعله فاعلًا أساسيًا في دفع عجلة التنمية.المحلية
ا ماعات المحلية في ا زائر في  ل محا ع الإصلاح وهذا في واستكمالا لما سبق سيتم تناول افاق 

 المبحث الثاى 
 .المبحث الثاني:آفاق الجماعات المحلية في الجزائر في ظل موانع الاصلاح

تعد ا ماعات المحلية في ا زائر من أقرب الكيانات للمحاطن الي  تقحم على مبدأ الاستقلالية    
لالية تبقى بتشكل  سبي بحكم أرا لضع لرقابتة السلطة المركزية  وهح ما والحرية، غير أن هذه الاستق

أقرته فتل  النصحص القا ح ية المنظمة لتك ا ماعات منذ الاستقلال والى يحمنا الحالي، ما ةدر 
الإشارة اليه أن  ظام ا ماعات المحلية كان محلا لإصلااات عديدة و مستمرة، و رغم ذلك 

محافظا على  فس الخصائص في هذه الاصلااات إلى اد كبير كاعتماده على  فالملااظ أ ه بتقي
النمحذج الفر سي التقليدي للرقابتة، الأسلحب الفر سي في تحزيع الصلاايات ما بتين ا ماعات 

 2.المحلية والسلطة المركزية وغيرها
وهما  90/09و  90/08ومن أبترز هذه التعديلات اصدار قحا ين جديدة خلفا للقا ح ين    

،ايث سعى من خلالها إلى تحضيح الصلاايات المناطة 12/07المتمم و11/10القا حن رقم 
للبلدية والحلاية وتنظيم عمل هذه ا ماعات. على الرغم من هذا لم يدث هذه القحا ين تغييرا 

آليات جذريا في النظام القا حى لهذه ا ماعات إذ أرا لا تزال يتفظ كما سبق وان ذكرنا بتنفس 

                                                             
  .170كدروسي محي الدين، ا زارن عادل، المرجع السابتق،ص 1
 .309دبتي  بتحاا ة، ا ماعات الإقليمية ا زائرية بتين الاستقلالية و الرقابتة، الحاقع والآفاق، المرجع السابتق، ص  2
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الرقابتة المستمدة من النمحذج الفر سي القديم....،ما يجعل من هذه الاصلااات يمل في طياتها 
 .1طابتع الاستمرارية أكثر من القاطعة مع النظام السابتق

وبالرغم من تعدد المشكلات والمعيقات خاصة الإدارية منها والي  يحل دون يقيق أهداف    
التنمية المحلية، إلا أن ةاوز هذه الصعحبات يظل  كنا في خلال يسين العلاقة الي  تربتط بتين 

لية، ا ماعات المحلية لاسيما البلدية والدولة وذلك عبر إصلااات الا تخابتية وهيكلية ذات فاع
وفي هذا الإطار تبرز أهمية إدراج إصلااات جذرية  كن البلدية بإعتبارها وادة إقليمية قاعدية، 
من أداء دورها في دفع عجلة التنمية المحلية من خلال فتح آفاق جديدة لا عاش الاقتصاد المحلي 

 2والإسهام في يقيق تنمية شاملة.
 .اتيةالمطلب الأوي: المعوقات القانونية و المؤسس

اتى تتمكن ا ماعات الإقليمية من  ارسة صلااياتها بتفعالية وةسيد مظاهر استقلاليتها،    
ينبغي أن تتحفر لها مجمحعة من الحسائل والإمكانات المختلفة، ومن أبترزها الإمكا يات القا ح ية. 

ماعات ويتحقق ذلك من خلال وجحد منظحمة قا ح ية فعّالة تنظم الصلاايات الممنحاة للج
الإقليمية ويدد اختصاصاتها بتدقة. كما ترتبط فعالية هذه الصلاايات يدى جحدة النصحص 
القا ح ية المنظمة لها، لذلك يجب أن يراعى عند صياغة النص القا حى مبدأ الأمن القا حى باعتباره 

 3من أهم المبادئ الي  تهدف إلى يقيق الاستقرار والحضحح في القحاعد القا ح ية.
تعتبر الححكمة المحلية الرشيدة من أهم الركائز الي  تقحم عليها التنمية المحلية وتعزيز الديمقراطية    

التشاركية، غير أن ةسيدها على أر  الحاقع في ا زائر لا يزال يحاجه العديد من العراقيل الي  يد 
 .من فعالياتها، وتتنحع هذه العراقيل، بتين قا ح ية و أخرى مؤسساتية

وبالتالي، تحاجه الححكمة المحلية الرشيدة في ا زائر جملة من العراقيل القا ح ية والمؤسساتية الي      
تعيق ةسيدها الفعلي على أر  الحاقع، ايث لايزال هذا المفهحم في الكثير من الأايان مجرد 

مظاهر   صحص قا ح ية دون تطبيق اقيقي لها، و ذلك بتسبب غياب الشفافية وا تشار بتعض
الفساد، إلى جا ب ضع  تفعيل النصحص القا ح ية المتعلقة يشاركة المحاطنين و صعحبتة الحصحل 
إلى المعلحمات،     ومن جهة أخرى تبرز العراقيل المؤسساتية من خلال التعقيدات الإدارية 

                                                             
  309الممرجع  فسه،ص   1
 .263،ص2012/ 2013ي،ا زائر، 3دكتحرة،جامعةا زائر رجراج الزوهير، التنمية المحلية في ا زائر، واقع وآفاق، أطرواة  2
 309تابتي  بتحاا ة،المرجع السابتق،ص  3
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إلى ضع   والإفراط في إستعمال مبدأ السرية ، ا يحد من إشراك المحاطن في إلاذ القرار إ افة
سقافة المشاركة لدى المحاطنين والمجتمع المدى، وغياب قنحات التحاصل الفعالة مع المجالس المحلية، 
الأمر الذي يؤدي إلى تراجع الثقة بتين الطرفين، كما تعاى الحادات المحلية من ضع  الالتزام 

با على الأداء الإداري بالقحا ين واللحائح  تيجة غياب مدو ة أخلاقية واضحة، وهح ما ينعكس سل
 1ويحد من فعالية الححكمة المحلية.    

وكلها عحامل تزيد من الطابتع المركزي التسيير. كما يلااظ غمح  في تكريس اق المشاركة ضمن 
 الإطار القا حى، خاصة في قا حن ا ماعات المحلية الذي لم يحدد آليات واضحة و دقيقة لتفعيلها . 

المرتبطة بالنظم  وي(الافرع ال)لب الى فرعين المرتبطة بالنص القا حى وعليه سنقسم هذه المط
 ثاني(الفرع ال)السياسية 

 .لفرع الأوي: المرتبطة بالنص القانونيا

لكي تتمكن ا ماعات المحلية من  ارسة مهامها بتفعالية يا يعزز مظاهر استقلاليتها، يجب أن    
يحز على مجمحعة من الإمكا يات الي  تساعدها على يقيق ذلك، ومن بتين هذه الإمكا يات 

حلة الإمكا يات القا ح ية، والي  تتمثل أساسا في تحفر الكفاءة القا ح ية المنظمة للصلاايات المخ
للجماعات المحلية، والمرتبطة يدى جحدة النص القا حى في تنظيم اختصاصاتها. ومن ثم، ينبغي 
مراعاة هذه الإمكا يات عند صياغة النصحص القا ح ية، وذلك من خلال الاعتماد على مبدأ 
ا  2الأمن القا حى في إعداد النصحص المنظمة لهذه ا ماعات وكذا النصحص ذات الصلة به

ويعد التحديد الدقيق والحاضح للصلاايات من أبترز الآليات الي  يعتمدها المش رع لتحقي ق الكف اءة 
القا ح ية في تسيير ا ماعات المحلية، م ن خ لال  ص حص قا ح ي ة تض بط ه ذه الاختصاص ات بتص حرة 
 دقيق ة باعتباره  ا الحس  يلة الأساس  ية لتحض  يح  ط  اق ه ذه الص  لاايات ويدي  دها، وه  ح م  ا كرس  ه ك  ل

المتعلق بالبلدية والمتمم له، في م حاده م ن  10-11من قا حى البلدية والحلاية. فقد  ص القا حن رقم 
، عل  ى فتل    الاختصاص  ات المس  ندة للبلدي  ة. غ  ير أ   ه يلاا  ظ أن المش  رع، عن  د 124إلى  103

ن يراع ي بتص حرة تنظيمه للأاكام القا ح ية المتعلقة بالبلدية والحلاية، قد غلب الط ابتع المرك زي، دون أ

                                                             
1
جامعة تيسيمسيلت   13المجلد  02واقع الححكمة المحلية في ا زائر بتين التحديات و المتطلبات، مجلة المعيار، العدد ، دهحم عبد المجيد وأخرون،  

 .412،ص2022ديسمبر
2
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كافي  ة مب   ادئ الق   ا حن الإداري الح   ديث، لاس   يما مب   ادئ اللامركزي   ة،     ا أدى إلى ص   ياغة  ص   حص 
يش  حبها    حع م  ن الغم  ح  وع  دم الدق  ة. كم  ا يض  اف إلى ذل  ك غي  اب الحض  حح في بتع  ض الأاك  ام، 

 1.قعوهح ما يفتح المجال أمام الت ويل ويؤسر سلبا على فعالية تطبيق هذه القحا ين في الحا

 .الفرع الثاني: المرتبطة بالنظم السياسية
تعت   بر اللامركزي   ة م   ن أبت   رز الرك   ائز ال   ي  ينبغ   ي تعزيزه   ا ض   من مس   ار تك   حين الديمقراطي   ة واقتص   اد    

الس    حق، لم     ا ت    حفره م     ن ف     رص أوس    ع لمش     اركة الم    حاطنين في تس     يير ش     ؤورم و كي    نهم م     ن تق     دير 
 . ااتياجاتهم الحقيقية و العمل على تلبيتها

كم   ا تس   اهم في ف   تح المج   ال أم   ام المنافس   ة وجل    ب الاس   تثمارات ي   ا ي   دعم يقي   ق تنمي   ة محلي    ة      
مس   تدامة، وم   ن ثم   ة ت   برز الحاج   ة الملح    ة إلى الش   روع في مس   ار إص   لااي عمي   ق ومتحس   ط الم    دى 

داء يه دف إلى تعزي  ز مكا   ة الإدارة المحلي  ة وتفعي  ل دوره  ا، غ  ير أن م  ن أبت  رز الإش  كالات ال  ي  تعي  ق أ
الإدارة المحلي  ة في ا زائ  ر يتمث  ل في ض  ع  اس  تقلاليتها، خاص  ة م  ن النااي  ة الح ائفي  ة رغ  م تك  ريس 

،ل   ذلك يص   بح م   ن الض   روري تحض   يح الح   دود الفاص   لة بت   ين ص   لاايات  23الاس   تقلال الم   الي ق   ا حنا
 والمراقب ة الدولة المركزية وإختصاصات ا ماعات المحلية، مع إراء االات التداخل بت ين مه ام التس يير

والتنفي   ذ، كم    ا ينبغ    ي ض    بط ا    دود الحص    اية الإداري    ة بحي    ث تقتص    ر عل    ى مراقب    ة، م    دى مطابتق    ة 
افة إلى ذل      ك ، يس      تحجب الأم      ر دع      م ض      إ الق      رارات و الق      حا ين، دون الت      دخل في ملاءمته      ا،

ارد  الاس   تقلالية المالي   ة ل   لْدارة المحلي   ة، م   ن خ   لال رف   ع اص   تها م   ن الإي   رادات ا بائي   ة ومنحه   ا م   ح 
 4. كافية، يا يساهم في يسين مردوديتها وتعزيز قدرتها على  ارسة اختصاصاتها بتفعالية

وعلى الرغم من أهمية المعحقات القا ح ية والمؤسساتية في الت سير على فعالية الححكمة المحلية، إلا     
تبرز إلى جا بها معحقات أن هذه الإشكالات لا  ثل وادها العائق أمام أداء ا ماعات المحلية، إذ 

المعحقات المالية و وعليه سنتناول المطلب الثاى  .أخرى لا تقل أهمية تتعلق با حا ب المالية والبشرية
 البشرية
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 المتعلق بالحلاية. 07-12القا حن رقم  2
 المتعلق بالبلدية. 10-11رقم القا حن  3
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 .134،ص2014-2001الأول، 



 آفاق جماعات المحلية في الجزائر ما بين الاستقلالية و آليات الرقابة             الفصل الثاني: 

64 
 

 .المطلب الثاني: المعوقات المالية و البشرية
تحاجه الإدارة المحلية مجمحعة من المعحقات الي  يد من فعالية أدائها وتعد المعحقات المالية    

والبشرية من أبترزها، فمن النااية المالية، تعاى ا ماعات المحلية من ضع  المحارد الذاتية والاعتماد 
باية المحلية،  ا ينعكس سلبا الكبير على التححيلات المالية من الدولة إضافة إلى محدودية فعالية ا 

م  أما من النااية البشرية فتمثل أه )الفرع الأوي(،على قدراتها في  حيل المشاريع التنمية المحلية. 
الكفاءات المؤهلة وضع  التكحين المستمر وعدم التحازن في تحزيع المحارد  الإشكالات في  قص

 )الفرع الثاني(.فعاليتهالبشرية، وهح ما يؤسر على جحدة التسيير المحلي و 
 .الفرع الأوي:ضعف المودد المالي

إن أهم مشكل تعاى منه ا ماعات المحلية با زائر عدم قدرتها على يديد وعائها الضريبي    
يفردها وفي استقلالية تامة عن الدولة، فليس من اقها خلق ضرائب جديدة ولا اتى  سب 

ل في صلاايات الدولة وفق النصحص القا ح ية المتااة واجم استفادتها منها، إذ هي عملية تدخ
 1ا باية العمحمية لذلك فهي لا تتحصل إلا على الأمحال الضريبية الممنحاة لها بتنص قا حى.

تتعلق مظاهر الاصلاح المرتبطة با ا ب المالي في مجمحعة من التدابتير القا ح ية والتنظيمية الي     
تسعى الدولة من خلالها إلى ضبط وتنظيم فتل  الا شطة المالية الي  يقحم بها الأجا ب داخل 

اقحق  إقليمها، ويهدف هذا النحع من الاصلااات أساسا إلى ايجاد إطار قا حى واضح يحدد
وواجبات الأجا ب في المجال المالي، يا يضمن اسن إ دماجهم في الدورة الاقتصادية مع الحفاظ 

 .على الاستقرار النظام المالي الحطني
ومن بتين أبترز هذه المظاهر تنظيم مس لة الاستثمارات الأجنبية، ايث تعمل الدولة على وضع     

الأجنبية وكيفيات تح يفها في فتل  القطاعات قحاعد دقيقة يدد شروط دخحل رؤوه الأمحال 
الاقتصادية، مع الحرص على تحجيهها نحح المجالات الي  لدم التنمية الحطنية. كما يتم في هذا 
السياق وضع ضمانات قا ح ية لتشجيع المستثمرين الأجا ب مثل حماية استثماراتهم من المصادرة 

 2.في ادود ما يسمح بته القا حنغير قا ح ية ، وضمان ارية يحيل الأرباح 
افة إلى ذلك تشمل الاصلااات المالية المرتبطة بالاستثمار الأجنبي، تنظيم عمليات يحيل ضإ

الأمحال من و إلى الخارج، إذ تعر  الدولة رقابتة على هذه العمليات من خلال قحا ين الصرف، 
                                                             

 .317لرقابتة.الحاقع والآفاق ،المرجع السابتق، صدبتي  بتحاا ة، ا ماعات الإقليمية، ا زائرية بتين الاستقلالية و ا 1
 .139-138،ص2014جمال زيدان، إدارة التنمية المحلية في ا زائر، دار الأمة للطباعةوالنشر،ا زائر، 2
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لظحاهر التهرب الضريبي  وذلك يهدف منع الاستعمال غير المشروع للعملة الصعبة والتصدي
وغسل الأمحال، وفي هذا الإطار يتم إخضاع الاجا ب لنفس القحاعد الرقابتية الي   ضع لها 

 1.المحاطنحن مع مراعاة خصحصية وضعيتهم القا ح ية
ومن جهة أخرى، تسعى هذه الاصلااات إلى تعزيز مبدأ الشفافية في المعاملات المالية الي       

فا فيها من خلال فر  التصريح بالمداخيل ومصادر الأمحال، وإخضاعها لرقابتة يكحن الأجا ب طر 
الهيمات المختصة،كما يتم وضع آليات قا ح ية صارمة لمحاربتة ا رائم المالية كتبييض الأمحال و  حيل 

 .الأ شطة الغير المشروعة مع فر  عقحبات على المخالفين
ق تحازن دقيق بتين تشجيع الأجا ب على الاستثمار وفي المجمل، تهدف هذه الاصلااات إلى يقي

والمساهمة في التنمية الاقتصادية وبتين حماية السيادة المالية للدولة وضمان استقرارها الاقتصادي 
وبالتالي، فإن تنظيم المجال المالي للأجا ب لا يقتصر فقط على وضع قيحد، بتل يشمل أيضا تحفير 

 2. وتدعم التعاون الاقتصادي الدوليةبتيمة قا ح ية ملائمة تضمن الثقة 
ولأن المحارد المالية تعد الركيزة الأساسية لأي تنظيم اداري محلي، إذ يقاه مدى فعالية     

واستقلالية أي سلطة محلية بتقدرتها على  حيل بترامجها التنمحية وتنفيذ سياساتها بالإعتماد على 
ت والدعم المركزي. وعلى هذا الأساه لا يمكن محاردها الذاتية، دون اللجحء الكلي إلى الإعانا

للجماعات المحلية تلبية ااتياجاتها والاتفاق عليها إلا إذا كا ت محاردها يت سيطرتها المباشرة 
 . وغير خاضعة  هات أخرى

ا ماعات المحلية على محاردها الخاصة في تغطية  فقاتها كان  ومن الطبيعي أ ه كلما إعتمدت   
ومع ذلك .ذلك ضمانا أكبر لإستقلاليتها وأبتعدها عن الرقابتة الصارمة الي   ارسها السلطة المركزية

لابتد من الإشارة إلى أ ه في  ل التطحرات الحالية يصعب على أي سلطة محلية الاكتفاء يحاردها 
عن الدعم المركزي الذي يبقى يشكل عبما صغيرا على الخزينة العمحمية في معظم  الذاتية والاستغناء

أو النامية، وفي ا زائر فإن اعتماد ا ماعات المحلية بتدرجة كبيرة على الميزا ية  الدول سحاء المتقدمة
قابتة العامة للدولة يؤدي إلى تقليص استقلاليتها المنصحص عليها قا حنا ويجعلها مقيدة وخاضعة لر 

 3مركزية مشددة  اره عبر عدة آليات وقنحات من بتينها الحصاية الادارية

                                                             
 .317دبتي  بتحاا ة، ا ماعات الإقليمية، ا زائرية بتين الاستقلالية و الرقابتة.الحاقع والآفاق ،المرجع السابتق، ص 1
 318،  فس المرجع بتحاا ة، دبتي   2
 .وما بتعدها 95، ص 2012، جسحر للنشر والتحزيع، ا زائر، شرح قا حن البلديةعمار بتحضياف،  3
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 .الفرع الثاني: معوقات مرتبطة بالعنصر البشري
يحتاج التنظيم الإداري المحلي في الحقت الراهن إلى اصلاح عميق يهدف الى التقليل من المشاكل    

الي  تظهر على المستحى المحلي، وفي مقدمتها مشكل عدم التحازن ا هحي والعجز الاقتصادي، 
حن على اعتبار أن ذلك لا سبيل في تداركه إلا يقتضى تصحر تنظيم جديد للْدارة المحلية يك

 .1أساسه اعادة النظر في منطلق التقسيم الإقليمي ويسين مستحى المح   العمحمي المحلي
و نجاح اللامركزية الإدارية في يقيق أهدافها التنمحية مرهحن أساسا بتحجحد عنصر بتشري مؤهل،    

الإختصاصات المخحلة منتخبا كان أو مح فا،يملك الحد الأدنى من الكفاءة والمعرفة اللازمه لممارسة 
كحن أن اس النية واده لا يعح  الكفاءة  له قا حنا في مجالات الت طير والتنفيذ والتخطيط،

غير أن الحاقع العملي للجماعات المحلية في ا زائر يكش    عندما يتعلق الأمر بتتسير الش ن العام.
وإفتقار أغلب المنتخبين أن هذا الشرط ا حهري غائب إلى اد بتعيد، فغياب التكحين المتخصص 

للمستحى الثقافي والفني اللازم يجعلهم عاجزين عن  ارسة صلااياتهم بتفعالية، ويضطرهم إلى 
الخضحع الكامل لآراء وتحجيهات رجال السلطة والمصالح التقنيه للدائرة،  ا يفرغ الاستقلالية المحلية 

، ويعحد هذا الخلل في جزء كبير منه إلى من مضمحرا ويححل المجلس المنتخب إلى مجرد واجهة شكلية
الي  عرفتها المحارد البشرية منذ الاستقلال، ايث أدى الفراغ الذي خلفته مغادرة  الأزمة التار ية

الإطارات الفر سية إلى ا تهاج سياسة التح ي  ا ماعي الحاسع دون مراعاة أدنى معايير الكفاءة 
، فتنت  عن ذلك تضخم كمي هائل في عدد 2يبهدف سد الفراغ وتلبية الضغط الاجتماع

المح فين يقابتله ضع   حعي وهح ما أسقل كامل ميزا يات البلديات والحلايات بتنفقات التح ي  
مرتفعة جدا دون أن ينعكس ذلك على يسين الأداء أو جحدة الخدمات، ورغم بتعض المحاولات 

% إلا أن المشكل بتقي قائما 30بتتخفيض  سبتهم 1963لتقليص عدد المح فين كما ادث سنة 
لأن الخلل لم يكن في العدد فقط بتل في النحعية وغياب التكحين، وتعاى ا ماعات المحلية من 

% من محارد البلديات وهح ما دفع السلطة 60تضخم مقلق في  فقات المستخدمين ةاوزت 
لسياسة في سلاسة المركزية إلى فر  سياسة تح ي  مقيدة للحد من هذا التضخم. وتتمثل هذه ا

بِن يتم التح ي  عن طريق مسابتقات تنظمها السلطة المركزية، و ضرورة تحفر  :ضحابتط أساسية

                                                             
  .180جمال زيدان، المرجع السابتق ص  1
 - 22، ص 2021 -2020السنة الثا ية ماس  علحم السياسية، آفاق إصلاح الإدارة المحلية  محمد غا س، آفاق إصلاح الإدارة المحلية،محاضرة 2
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شروط محددة قا حنا في الم شحين،وأخيرا أن يتم يديد عدد المناصب المالية على أساه فطط 
 1.التح ي  الخاص بتكل جماعة محلية مخذ بتعين الاعتبار ااتياجاتها وقدراتها

هذه الإجراءات وإن قللت من  سبة التضخم إلا أرا لم تنجح في تهيمة التكافؤ المطلحب    
بتين إمكا يات ا ماعات المالية وااتياجاتها الفعلية، لأن سياسة التح ي  بتقيت لا تراعي الأخذ 

رة بتعين الاعتبار القدرات المالية الحقيقيه للبلديات، فنجد جماعات عاجزة عن تغطية مناصب شاغ
  2ضرورية لسير مرافقها بتينما تفر  عليها مناصب أخرى لا يتاجها فعليا،

ومع غياب هذا التحازن لم تتمكن ا ماعات المحلية من اللجحء إلى الاستثناء المرخص بته 
قا حنا للتح ي  المباشر للمستخدمين المؤقتين إلا في االات خاصة ولأجل محدد، وبتعد استنفاذ  

سير المرافق، وهح ما زاد من تعقيد الحضع والنتيجة أن البلديات ذات  كل الإجراءات لضمان
في لصصات نادرة كالقا حن والهندسة  المحارد الضعيفة وجدت  فسها مجبرة على تح ي  خارجي

عقحد الادماج" وعقحد "ما قبل التشغيل" لتغطية عجزها،  ا أدى إلى لرفع مستحى " يت غطاء
في الحلاية ، والسبب يرجع إلى أن التح ي  يتم  0.5% مقابتل 5تعدى التاطير في البلديات لا ت

دون مراعاة المستحى المطلحب للمنصب، زيادة على ذلك فإن الشروط الأولية للتح ي  لم يدد 
بتدقة مسارات لل قية، بتل تعتمد ال قية على الأقدمية فقط مع غياب سنحات التكحين أسناء 

ة صياغتها شروط التح ي  وجعلها معقحلة ومتماشية مع طبيعة المنصب الخدمة،  ا أفرز إدارة محلي
 3الذي ينبغي شغله.

وعليه فإن تأطير ا ماعات المحلية يتطلب سياسة واسعة ورشيدة تبدأ بتتح ي  كفاءات 
إلى ضرورة يسين مستحى أد  لازمة ذات تأهيل عال من خريجي ا امعات والمعاهد، وهذا ما 

الإطارات المتضمنة للْدارات المركزية وا ماعات المحلية وةديد معارفهم يا يتماشى مع تطحر 
البلديات، وقد أشارت إلى ذلك البرام  الإصلااية الي  أكدت ضرورة مراجعة القا حن الأساسي 

بهدف تثمين تأهيل المح فين العام للتح ي  العمحمي واستكماله بالتشاور مع الشريك الإجتماعي 
المنتخب البلدي  10/ 11من قا حن  39وترقيتهم إجتماعيا وفي سبيل تطبيقه، ألزمت المادة 

                                                             
 .319- 318  دبتي  بتحاا ة، ا ماعات الإقليمية ا زائرية بتين الاستقلالية والرقابتة الحاقع والآفاق،المرجع السابتق،ص 1
 .وما بتعدها 231، ص المرجع السابتقمحمد الصغير بتعلي،  2
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المنحطة بته على ألا تتجاوز مدتها  بتضرورة متابتعة دورات التكحين ويسين المستحى المرتبطة بالمهام
 ،1يحما 15

ة التكحين كحل فهح يضمن عدم وما يمكن القحل في هذا المجال اتى وإن كا ت آلي 
تسريح المح فين غير المؤهلين من نااية، ومن نااية أخرى تحفير الكفاءات المطلحبتة بتت هيل هؤلاء 
المح فين وفي  فس الحقت لا يمكنه يقيق  تائ  المحجحدة منه  تيجة عدم استمراريتها وعدم شمحليتها 

استقلالية واسعة النطاق للمجالس الشعبية و ولذلك من الأفضل أن يمنع المشرع ا زائري ارية و 
 2.الحلائية

 

 

 

                                                             
 .320دبتي  بتحاا ة، ا ماعات الإقليمية ا زائرية بتين الاستقلالية والرقابتة الحاقع والآفاق،المرجع السابتق، ص  1
 321لمرجع  فسه ،صدبتي  بتحاا ة،  ا 2
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 خاتمة
تم التطرق إليه في هذه الدراسة المحسحمة بت : الحصاية على ا ماعات المحلية في ا زائر بتين الحاقع لما 

والآفاق، يتضح أن  ظام الحصاية الإدارية يعد من أهم الآليات القا ح ية الي  اعتمدها المشرع 
افق العامة، من ا زائري لضمان اا ام ا ماعات المحلية لمبدأ المشروعية ويقيق اسن سير المر 

خلال إخضاع أعمال وأعضاء الهيمات المحلية المنتخبة لرقابتة السلطة المركزية. غير أن هذه الرقابتة، 
وعلى الرغم من ضرورتها لحماية المصلحة العامة، قد تشكل في بتعض الأايان قيداً يحد من 

 .استقلالية ا ماعات المحلية ويؤسر على فعالية اللامركزية الإدارية

ن خلال دراسة فتل  جحا ب المحضحع، تم التحصل إلى مجمحعة من النتائ ، كما تم اق اح جملة وم
من التحصيات الي  من ش را تعزيز فعالية  ظام الحصاية الإدارية ويقيق التحازن بتين الرقابتة 

 :والاستقلالية، وذلك على النحح الآتي

 أولًا: النتائج المستخلصة

الإدارية يعد وسيلة قا ح ية تهدف إلى ضمان اا ام ا ماعات المحلية لمبدأ إن  ظام الحصاية  -1
 .المشروعية واسن سير المرافق العامة

ااول المشرع ا زائري يقيق التحازن بتين استقلال ا ماعات المحلية وخضحعها لرقابتة السلطة  -2
 .المركزية

قرارات ا ماعات المحلية، خاصة في أ هر الحاقع العملي استمرار هيمنة الإدارة المركزية على  -3
 .المجالين المالي والإداري

تؤدي بتعض صحر الحصاية الإدارية إلى الحد من استقلالية المجالس المحلية المنتخبة والتقليل من  -4
 .فعالية اللامركزية الإدارية

إن تعدد صحر الحصاية على الأشخاص والأعمال والهيمات يعكس ارص الدولة على حماية  -5
 .لحة العامةالمص

تؤدي الإجراءات الرقابتية أاياناً إلى بتطء الاذ القرارات المحلية وتعطيل بتعض المشاريع  -6
 .التنمحية
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ترتبط فعالية  ظام الحصاية يدى كفاءة المنتخبين المحليين وقدرتهم على التسيير الإداري  -7
 .والقا حى السليم

 .ة سلباً على يقيق التنمية المحلية بتفعاليةيؤسر ضع  المحارد المالية والبشرية للجماعات المحلي -8
يتاج النصحص القا ح ية المنظمة للعلاقة بتين الإدارة المركزية وا ماعات المحلية إلى مزيد من  -9

 .التحضيح والتحديث
يبقى نجاح  ظام الحصاية الإدارية مرتبطاً بتتحقيق التحازن بتين الرقابتة الضرورية وضمان  -10

 .ليةاستقلالية ا ماعات المح
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  والمصادد المراجع قائمة

 أولا/ المصادد

 القوانين  -1

 الدساتير -

  30ه  المحافق ل 1442جمادى الأولى عام  15، المؤرخ في 20/442المرسحم الرئاسي رقم 
، المتضمن التعديل الدستحري، ا ريدة الرسمية للجمهحرية ا زائرية، العدد 2020ديسمبر 

 .02، ص2020ديسمبر  30، بتتاريخ 82
  2020الدستحري لسنة المتضمن التعديل  20/442المرسحم الرئاسي رقم. 
  2020التعديل الدستحري لسنة. 

 القوانين العادية -

  2011يح يح  23ه  المحافق ل 1432، المؤرخ في أول شعبان 11/10القا حن رقم ،
 .08، ص2011جحيلية  03، بتتاريخ 37المتضمن قا حن البلدية، ج ر ج ج، العدد 

  2012فيفري  21  المحافق ل ه1433ربتيع الأول  24، المؤرخ في 12/07القا حن رقم ،
 .05، ص2012فيفري  29، بتتاريخ 12المتعلق بالحلاية، ج ر ج ج، العدد 

  1990أفريل  07ه  المحافق ل 1410رمضان  12، المؤرخ في 90/08القا حن رقم ،
 .12، ص11/04/1990، بتتاريخ 15المتعلق بالبلدية، ج ر ج ج، العدد 

  1990أفريل  07ه  المحافق ل 1410ضان رم 12، المؤرخ في 90/09القا حن رقم ،
 .69، ص11/04/1990، بتتاريخ 15المتعلق بالحلاية، ج ر ج ج، العدد 
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  يحدد 2023أوت  05ه  المحافق ل 1445محرم  18، المؤرخ في 23/12القا حن رقم ،
أوت  06، بتتاريخ 51القحاعد العامة المتعلقة بالصفقات العمحمية، ج ر ج ج، العدد 

 .05، ص2023

 الأوامر -

  جا في  08ه  المحافق ل 1386شحال  07المعدل والمتمم، المؤرخ في  67/24الأمر رقم
، 08/01/1967، بتتاريخ 06، المتضمن قا حن البلدية، ج ر ج ج، العدد 1967

 .90ص
  المتضمن قا حن 23/05/1969ربتيع الأول المحافق ل  07، المؤرخ في 69/38الأمر رقم ،

 .517، ص23/05/1969، بتتاريخ 44دد الحلاية، ج ر ج ج، الع
  المتضمنان تتميم قا حى 2005يحليح  18المؤرخان في  05/04و 05/03الأمران رقم ،

 .35، ص2005يحليح  19، بتتاريخ 50البلدية والحلاية، ج ر ج ج، العدد 
  2006يحليح  15ه  المحافق ل 1427جمادى الثا ية  19، المؤرخ في 06/03الأمر رقم ،

 .04، ص2006يحليح  16، بتتاريخ 46لح يفة العامة، ج ر ج ج، العدد المتعلق با

 المراسيم التنفيذية -

  سبتمبر  20ه  المحافق ل 1432شحال  22، المؤرخ في 11/334المرسحم التنفيذي رقم
، 53 ، يتضمن القا حن الأساسي لمح في ا ماعات الإقليمية، ج ر ج ج، العدد2011
 .03، ص2011سبتمبر  28بتتاريخ 

  المتعلق بتسلطة التعيين 1990ماره  27، المؤرخ في 90/99المرسحم التنفيذي رقم ،
والتسيير الإداري لمح في وأعحان الإدارات المركزية والحلايات والبلديات والمؤسسات 

، 1990ماره  28، بتتاريخ 13العمحمية ذات الطابتع الإداري، ج ر ج ج، العدد 
 .444ص
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 المعاجم  -2

 163، مادة  الّي، ص11ابتن منظحر، لسان العرب، دار صادر، بتيروت، ج. 

 ثانيا/ المراجع العامة

  ،أحمد محيح، المؤسسات الإدارية، سلسلة في العلحم القا ح ية والإدارية، الطبعة الرابتعة
 .1986ا زائر، 

 2017، 4والتحزيع، ط عمار بتحضياف، الحجيز في القا حن الإداري، دار ا سحر للنشر. 
  ،1976زين العابتدين بتركات، مبادئ القا حن الإداري، المطبعة ا ديدة، دمشق. 
  التنظيم الإداري، دار العلحم للنشر والتحزيع، عنابتة،  –محمد الصغير بتعلي، القا حن الإداري

2004. 

 ثالثا/ المراجع المتخصصة

  ،2014دار الأمة للطباعة والنشر، ا زائر، جمال زيدان، إدارة التنمية المحلية في ا زائر. 
  ،2012عمار بتحضياف، شرح قا حن البلدية، جسحر للنشر والتحزيع، ا زائر. 
  08/45كريم لحرش، التدبتير المالي للجماعات المحلية بالمغرب على ضحء القا حن رقم ،

 .2010، مطبعة طحب بتريس، الرباط، 1ط

 دابعا/ الأطروحات والمذكرات

 الأطروحات -

  الحاقع والآفاق  –تابتي  بتحاا ة، ا ماعات الإقليمية في ا زائر بتين الاستقلالية والرقابتة– ،
أطرواة دكتحراه، كلية الحقحق والعلحم السياسية، جامعة أبي بتكر بتلقايد، تلمسان، 

2015. 
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 ئري، أطرواة ارير أحمد، الاستقلالية المحلية والمالية للجماعات الإقليمية في التشريع ا زا
دكتحراه في العلحم لصص اقحق فرع قا حن الإدارة العامة، كلية الحقحق والعلحم السياسية، 

 .جامعة ا يلالي اليابتس
  3رجراج الزوهير، التنمية المحلية في ا زائر، واقع وآفاق، أطرواة دكتحراه، جامعة ا زائر ،

2012/2013. 
 سرها على استقلالية ا ماعات الإقليمية في ا زائر، طحاهرية أبتح داوود، الحصاية الإدارية وأ

 .2019/2020أطرواة دكتحراه، جامعة أحمد دراية أدرار، 

 المذكرات  -

  ،مصطفى كراجي، استقلالية ا ماعات المحلية في  ل التمحيل المركزي في القا حن ا زائري
ا يلالي اليابتس، ا زائر، مذكرة ماجستير، معهد العلحم القا ح ية والإدارية، جامعة 

1993. 

  أالام عيساوي، سلمى قربابي، التنظيم القا حى للْدارة المحلية في التشريع ا زائري، مذكرة
 .2021/2022ماس ، كلية الحقحق والعلحم السياسية، جامعة محمد خيضر بتسكرة، 

  ،مذكرة ماس ، المركز بتحاقي عبد الله، دور ا ماعات المحلية في يقيق التنمية المستدامة
 .2023/2024ا امعي النعامة، 

  بتحبتكر بتحز ة، السعيد غندير، أسر ال المجالس الشعبية المحلية في التشريع ا زائري، مذكرة
 .2019/2020ماس ، جامعة الشهيد حمه لخضر الحادي، 

 ذكرة بتحرالة رايمة، تأسير الحصاية الإدارية على عمل ا ماعات المحلية في ا زائر، م
ماس ، كلية الحقحق والعلحم السياسية، جامعة محمد الصديق بتن يحي، جيجل، 

2021/2022. 
  جندارة محمد علي، ا ماعات المحلية في ا زائر بتين الاستقلالية والتبعية الإدارية، مذكرة

 .2020/2021ماس ، كلية الحقحق والعلحم السياسية، جامعة غرداية، 
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 بتة الإدارية على الهيمات المحلية، مذكرة ماس ، جامعة محمد اسينة شاوش إخحان، الرقا
 .2011/2012خيضر بتسكرة، 

  حميدة محجحبي، معحقات التنمية المحلية في ا زائر، مذكرة ماس ، كلية الحقحق والعلحم
 .2018/2019السياسية، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، 

 مجالس الشعبية المحلية المنتخبة في دلهحم  صر الدين، خمري مليحة، التنظيم القا حى لل
 .2021/2022ا زائر، مذكرة ماس ، جامعة محمد خيضر بتسكرة، 

  سبع نادية، عبد ربته را يا، أسر الحصاية الإدارية على استقلالية ا ماعات المحلية، مذكرة
 .2021/2022ماس ، كلية الحقحق والعلحم السياسية، جامعة محمد خيضر بتسكرة، 

 صالحي، الرقابتة على منتخبي المجلس الشعبي البلدي، مذكرة ماس ، جامعة  عبد الرؤوف
 .محمد خيضر بتسكرة، ا زائر

  عز الدين إيمان، آليات الرقابتة الحصائية على ا ماعات المحلية على ضحء القا حن، مذكرة
ماس ، كلية الحقحق والعلحم السياسية، جامعة عبد الحميد بتن باديس، مستغانم، 

2010/2011. 
  قلقحل أسماء،  ظام الحصاية على ا ماعات المحلية، مذكرة ماس ، كلية الحقحق والعلحم

 .2018/2019السياسية، جامعة محمد بتحضياف، المسيلة، 

 خامسا/ المقالات العلمية

 ربتيعة، مدى تأسير الحصاية الإدارية على استقلالية الهيمات المحلية: دراسة مقار ة بتين  بتحقرط
، 13النمحذج الفر سي وا زائري، مجلة الأكاديمية للدراسات الاجتماعية والإ سا ية، المجلد 

 .2021، 01العدد 
 12/07و 11/10، آفاق استقلالية ا ماعات المحلية على ضحء القا ح ين دبتي  بتحاا ة 

، 06في  ل محا ع الإصلاح القا ح ية، مجلة طبنة للدراسات العلمية والأكاديمية، المجلد 
 .2025، 01العدد 

  دهحم عبد المجيد وآخرون، واقع الححكمة المحلية في ا زائر بتين التحديات والمتطلبات، مجلة
 .2022، جامعة تيسمسيلت، ديسمبر 02، العدد 13، المجلد المعيار
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  سعاد عمير، آليات الرقابتة الإدارية على المجالس المحلية في ا زائر قراءة في أاكام قا حى
 .2021، 01، العدد 03الحلاية والبلدية، مجلة ضياء للدراسات القا ح ية، المجلد 

 على ا ماعات المحلية في القا حن  شدادي محسن، بتحعمامة عادل، الحصاية الإدارية
، 03، العدد 11ا زائري: قراءة يليلية  قدية، مجلة أكاديمية البحث القا حى، المجلد 

2020. 
  عبد الحميد شنة، جيدور الحاج بتشير، الرقابتة الإدارية على المنتخبين المحليين في قا حى

، العدد 16الدراسات، المجلد ، مجلة الحااات للبححث و 12/07والحلاية  11/10البلدية 
01 ،2023. 

  عبد العزيز الخبشي، بتعض مظاهر تقنية التدقيق والرقابتة الممارسة على مالية ا ماعات
 .2003، الرباط، 50المحلية وهيماتها، المجلة المغربتية للْدارة المحلية والتنمية، العدد 

 عات المحلية في ا زائر، مجلة فريحة ز يط، عمر زغحدي، تشديد الحصاية الإدارية على ا ما
 .2023، 01، العدد 06طبنة للدراسات العلمية والأكاديمية، المجلد 

  قدومة وايدة، ال المجالس الشعبية المحلية في النظام القا حى ا زائري، مجلة الأستاذ
 .2022، جحان 01، العدد 07البااث للدراسات القا ح ية والسياسية، المجلد 

 ير الرقابتة الحصائية على استقلالية ا ماعات المحلية، مجلة العلحم القا ح ية كحيل اياة، تأس
 .2021، 02، العدد 06والاجتماعية، المجلد 

  كدروسي محي الدين عادل، ا زارن عادل، استقلالية ا ماعات المحلية وتأسيرها على
، العدد 09ة، المجلد احكمة التنمية المحلية في ا زائر، مجلة اقحق الإ سان والحريات العام

01 ،2024. 
  فتار عصماى، دور الإدارة المحلية في صنع السياسة العامة في ا زائر كمدخل لتحقيق

 .2014التنمية المحلية المستدامة، مجلة البشائر الاقتصادية، العدد الأول، 
 معرفية،  محسى بتحرزق، استقلالية ا ماعات المحلية على ضحء الحصاية الإدارية، مجلة قضايا

 .2023، 02، العدد 03المجلد 
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 سادسا/ المحاضرات

  ،محمد غا س، آفاق إصلاح الإدارة المحلية، محاضرات السنة الثا ية ماس  علحم سياسية
 .2020/2021جامعة ا زائر، 
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 Nadine DANTONEL-COR, Le droit des collectivités territoriales, 

3ème éd., Bréal, Paris, 2007. 
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محضحع الحصاية على ا ماعات المحلية في ا زائر باعتبارها آلية تناولت هذه الدراسة  ملخص:
قا ح ية تهدف إلى ضمان اا ام مبدأ المشروعية واسن سير الإدارة المحلية ويقيق المصلحة العامة. 

 وقد تم التطرق إلى مفهحم الحصاية الإدارية وفتل  صحر الرقابتة وآليات تطبيقها في الحاقع العملي.
لدراسة الضحء على أهم الإشكالات والصعحبات الي  تحاجه تطبيق  ظام الحصاية، كما سلطت ا

خاصة ما يتعلق بتت سيره على استقلالية ا ماعات المحلية ومدى تكريس مبدأ اللامركزية الإدارية. 
وتحصلت الدراسة إلى ضرورة يقيق التحازن بتين الرقابتة الإدارية واستقلالية ا ماعات المحلية، من 

ل تقليص التدخل الإداري غير الضروري، وتعزيز اللامركزية، ودعم ا ماعات المحلية خلا
 بالإمكا يات المالية والبشرية اللازمة لتحقيق التنمية المحلية الفعالة ويسين التسيير الإداري.

 اللامركزية الإدارية -ا ماعات المحلية  -الحصاية الإدارية  المفتاحية:الكلمات 

Abstract: This study addressed the subject of supervision over local 

communities in Algeria as a legal mechanism aimed at ensuring respect for 

the principle of legality, the proper functioning of local administration, and 

the achievement of the public interest. The study also dealt with the concept 

of administrative supervision, the various forms of control, and the 

mechanisms of their application in practical reality. 

The study also highlighted the most important problems and difficulties 

facing the application of the supervision system, especially with regard to its 

impact on the independence of local communities and the extent to which the 

principle of administrative decentralization is consolidated. The study 

concluded that it is necessary to achieve a balance between administrative 

control and the independence of local communities by reducing unnecessary 

administrative intervention, strengthening decentralization, and supporting 

local communities with the financial and human resources necessary to 

achieve effective local development and improve administrative management. 

Keywords: Administrative Supervision - Local Communities - 

Administrative Decentralization 

 

 


